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 .15 15ارتتح  الجلسة السا ة  
من جدد وا امامدداار ر رير لجنددة ال ددالو  الدد ول  ان  81البندد  

 (A/72/10) والستين التاسعةأاماا دوررها 
  د ا اللجنة إ  مواصلة نظرها ة الفصلين السادس الرئيس - 1

والســـــــــــــــابف مل تقرير لجنة القانون الدولي  ل   مال دورتها التاإـــــــــــــــعة 
 (.A/72/10)والستين 

حماية “قال، ريما يتعلق بموضـــو    )بولندا( شددتااالسددي  مي - 2
مل  1، إن ورد بلده يتســـــا ل  ل العلاقة بين الفقرة ”الغلاف الجوي

 الترابطالذي ا تمدته اللجنة بصــفة متقتة ) 9مشــرو  المبد  التوجي ي 
 ة( واإــــتنتاجاس الفريق الدراإــــي المع  بتج  بين القوا د ذاس الصــــل

و وضـــــ   ن مشـــــرو  المبد  التوجي ي.  اإلي  القانون الدولي التي اإـــــتند
، لا إـــــيما ة إـــــياف مبد  التفســـــ  مطبقة  موما   الاإـــــتنتاجاس هذه

مل اتفاقية  31)ج( مل المادة  3المن جي المنصـــــــــــــور  ليه ة الفقرة 
مل ، رإن ورد بلده ليس متأكدا ذاو لى هريينا لقانون المعاهداس. 

مل مشـــرو   1الفقرة  شـــر و ن  خاصـــةت رارها، ل وجود ضـــرورة ماإـــة
)ج( مل  3النمطية  لى الفقرة  للشـــــــــــرو مشـــــــــــابه  9المبد  التوجي ي 

 مل اتفاقية ريينا. 31المادة 
 التي 12إ   10المبــادا التوجي يــة  شــــــــــــــــاريفبم وريمــا يتعلق - 3

المقرر الخار، قال إن ورد بلده لا يعتقد  ن القانون الدولي  ااقترا 
مبادا  رإن وجود. و لاوة  لى ذلك، التعاضـــــــــــدالعام يشـــــــــــمل مبد  

لتجارة والاإـــتثمار وقانون الدولي لقانون التوجي ية منفصـــلة تشـــ  إ  
تجــاو  يم ل  ن يعرِّض بقوة لخطر  البحــار وقــانون اقوف اننســــــــــــــــان

  نطاف الموضو .
اصـــــــــانة مســـــــــتولي الدول مل الولاية “موضـــــــــو   وانتقل إ  - 4

اللجنة بصفة  اا تمدته التيالمواد  اريفومش” القضائية الجنائية الأجنبية
لااظ  ن اللجنــــة اخــــذس خطوة غ  يورــــد بلــــده رقــــال إن متقتــــة، 

ـــاديـــة لا تمـــاد مشـــــــــــــــرو  المـــادة   تنطبق  لي ـــا)الجرائم التي لا  7ا تي
ســـجل. ومف ذلك، يم ل ا تبار المتصـــوي  الالحصـــانة  ا( مل خلال 

توا ن بين القــانون المتعلق بــالحصــــــــــــــــانــة، المحــاولــة لتحقيق  النصذلــك 
الحاجة إ  م ارحة بين الذي يتجذر ة مبد  المســاواة ة الســيادة، و و 

انرلاس مل العقا   لى  بشـــــــف الجرائم المنصـــــــور  لي ا ة القانون 
 الدولي.

المسألة ت مل  هذهيوارق  لى  ن و ردف قائلا إن ورد بلده  - 5
. و لى الرغم مل التطوراس كمنظومةة صـــــــــــــميم ر م القانون الدولي  

ا ـــامـــة ة عـــال العـــدالـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة  لى مـــد  العقود الثلاثـــة 
مســـتولة  ل ضـــمان تبقى  ن الدولة و ج  تها إن مل المتكد الماضـــية، ر

  لي االجرائم والعقا   خطر  منفالامتثال للقانون الدولي. إن ضــمان 
 مسألة  مابموجب القانون الدولي هو ة مصلحة المجتمف الدولي ك ل، 

يحقق توا نا بين التدويل والتطوير التدريجي  7ما إذا كان مشرو  المادة 
إ  م يــد مل النظر ة   قــا  تقييم الجوانــب انجرائيــة  ر ي بحــاجــة
 للحصانة.

 الآمرة مل القوا ـد العــامةالقوا ـد “ريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو  و  - 6
إ  الر ي الذي   ر   نه   شـــــــــــــــار، ”(jus cogensللقانون الدولي )

قال إن مف وم ر ،2016ورد بلده  ثنا  مناقشـــــــــــــــاس اللجنة ة  ام 
القوا د الآمرة انقليمية يتعارض بح م تعريفه مف ر رة القوا د الآمرة 

 ذه  ةاإــــــــــــيإــــــــــــ اد الشــــــــــــرو  الأ، لأن هقبول ، ولذا ينبغي  دمذاتها
مل جـــانـــب المجتمف الـــدولي  ـــا والا تراف  اقبو ـــ القوا ـــد يتمثـــل ة

للدول ك ل. وينبغي  لا يرك  العمل بشــــأن هذا الموضــــو   لى وضــــف 
 القوا د الآمرة، لأن ذلك صفةقائمة توضيحية للقوا د التي اكتسب  

 آخر ة الماضي. موضفإبق  ن  نج ته اللجنة ة   مل
لجنة  الاإـــــــــــــــتنتاجاس التي ا تمدتها اريفشـــــــــــــــريما يتعلق بمو  - 7

 ن  ا تبر  ن مل الخلاة جدا  ، 2017الصــــــياغة بصــــــفة متقتة ة  ام 
 غلبية كب ة جدا “مف وم  ،3الفقرة  ،7ة مشــــــرو  الاإــــــتنتاج  يدُرج

لتحــــديــــد القــــا ــــدة   ــــايل م قبو ــــا وا ترارهي  غلبيــــة ، و ”مل الــــدول
طـــابع ـــا إن  م، بـــل لمليس واـــده هو اعـــدد الـــدول ر. قـــا ـــدة آمرةك

. وة هذا الصـــــــــدد، ينبغي للجنة  ن تعتمد  لى م م  يضـــــــــا   التمثيلي
الاإـــتنتاجاس المتعلقة  اريفمل مشـــ 8مل مشـــرو  الاإـــتنتاج  1الفقرة 

اللجنة ة دورتها الثامنة  اا تمدته والتيبتحديد القانون الدولي العرة 
تاج، ذكرس  لى ذلك الاإـــــتن شـــــرا ا( مل 3في الفقرة )روالســـــتين. 
مل الم م  ن تمثــل هــذه الــدول المنــاطق الجغراريــة الم تلفــة “اللجنــة  ن 

وينبغي تطبيق هــذا ”. التي يتعلق  ــا الأمرو/ و المصـــــــــــــــــا  الم تلفـــة 
 للقانون الدولي. الآمرة مل القوا د العامةالمنطق  لى القوا د 

خلارة “بولندا  لى الطابف المعقد والصعب لموضو   وتشدد - 8
مل منظور تدويل القانون الدولي ” الدول ريما يتعلق بمســــــــتولية الدولة

وتطويره التـــدريجي. ويع   ذلـــك إ  نـــدرة اـــالاس الخلارـــة والأمثلـــة 
 تحظىالتــــارايــــة التي وقعــــ  ري ــــا خلارــــة الــــدول. ونتيجــــة لــــذلــــك، 

ينبغي للجنة  ن و ول بد م ضـــيق نســـبيا . المعاهداس المتعلقة بخلارة الد
الذي اتبا  الن ج  كفا ةمل الأكثر  و تأخذ تلك الظروف ة الا تبار. 

ة ” شـــر  الدولة الأكثر ر اية“ موضـــو  ي  لىة العمل   خذس به

https://undocs.org/A/72/10
https://undocs.org/A/72/10
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 aut dedere autالالت ام بـالتســـــــــــــــليم  و المحـاكمـة )“و  2015 ـام 

judicare ”) نتيجـــةلعمـــل  و ا وهو تحـــديـــدا   ج، 2014ة  ـــام 
 تقرير.مل  و  ةموج  سإتنتاجاا مل نتت و  ائية

)جنو   رريقيا(  قال إن ورد بلده يلااظ  السدددددي  جويين  - 9
للقــانون  الآمرة مل القوا ــد العــامــةالقوا ــد “ ريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو  

مل  53المادة  اخذس مل ةالخاصـــــــــ ةالمقرر   ن(” jus cogensالدولي )
لتحديد هذه  ا   إــــــــــــــاإــــــــــــــ 1969ن المعاهداس لعام اتفاقية ريينا لقانو 

بقــا   مــل اللجنــة ضـــــــــــــــمل نطــاف قــانون ذلــك يضـــــــــــــــمل و . القوا ــد
 لى نطــاف واإـــــــــــــــف. وقــد  لالمعــاهــداس والقــانون الــدولي العرة المقبو 

 ار س اللجنـــة تقـــدمـــا كب ا  و وضـــــــــــــــف إطـــار لقبول هـــذه القوا ـــد 
 لى ، الآمرةبــالطــابف العــام للقوا ــد  اللجنــة . وا تراف ــا والا تراف

بدقة الأر ار التأإيسية  يع س، 2الوارد ة مشرو  الاإتنتاج النحو 
تع س وتحديدا  كون هذه القوا د ، الآمرةالقوا د  ر رةالمتأصــــــــــــــلة ة 

 كو ا  لى درجة مرتفعة مل النااية ا رميةالقيم الأإـــاإـــية وتحمي ا، و 
لما اققته مل  ةالخاصـــــــ ةانشـــــــادة بالمقرر  وقابلة للتطبيق  الميا. وينبغي

 اسالأكاديمية و ارإـــــــــــــــاس القانوني الحالي وال تاب الاجت ادتوا ن بين 
ع س الوضـــــف الراهل للقوا د تاإـــــتنتاجاس  اريفمشـــــ  االدول ولتقديم

 إطار القانون الدولي العام. ضمل الآمرة
 بشـــأن ةالخاصـــ ةإن ورد بلده يتطلف إ   مل المقرر  و ضـــاف - 10

 امع  وهو يتفق. ماقا دة لطبيعة آمرة وجود  لى  التي تترتبالنتائج 
 صــــــــــــــفةالقانون الدولي العام إاد  قوا د  تســـــــــــــــب ت لى  نه ل ي 

 “المجتمف الــدولي للــدول ك ــل” االآمرة، يجــب  ن يعترف  ــ ةالقــا ــد
ة  ةالخاصـــ ةالمقرر   . وكما  وضـــحمن ا للانتقار ةغ  قابل ا لى   
 ليس(، رإن  دم الانتقار ة اد ذاته A/CN.4/706الثاني ) اتقريره
. وبدلا  مل ذلك، رإن القبول والا تراف الآمرةالقوا د  لصـــــــــــفةمعيارا  

شــــــ ل معيار القوا د الآمرة. ي تمتلك تلك الصــــــفة  ا مابأن القا دة 
 وهذه. للصـــــــــفة الآمرةجة  إـــــــــاإـــــــــية نتيهو  بحد ذاته عدم الانتقارر

 غلبية القوا د الأخر  للقانون  الآمرة  لالقوا د ما يمي   النتيجة هي
 .(jus dispositivumالقابلة للتصرف ري ا )القوا د   يالدولي، 

معالجة  ةالخاصـــــــــ ةو  ر   ل ترايب ورد بلده با ت ام المقرر  - 11
يتطلف إ   وهو، 2018الثـــالـــم ة  ـــام  ا ـــدم الانتقـــار ة تقريرهـــ

 المســــــــائلالذي إــــــــيعا  و ، 2019 ام  المعت م تقديمه ةالرابف  اتقريره
المتنو ة المتبقية وكذلك المقترااس المتعلقة بقائمة توضـــــــــــــــيحية للقوا د 

. ومف ذلـــك، هنـــا  شـــــــــــــــ و  اول مـــا إذا كـــان ينبغي إ ـــداد الآمرة
ق  ة و  إـــــــــيشـــــــــو ا الق دم ر ذه القائمةتطوير قائمة توضـــــــــيحية.   و

 هاتور  بلل تسا د المحامين الدوليين و   ا قد ت ون مفيدة،  مفقريب، 
اــالــة القوا ــد  بلغــةلتحــديــد مــا إذا كــانــ  القوا ــد قــد   م دواسالأ

قــائمــة  و غيــا ــا الأهــداف الن ــائيــة الوجود ولا يع س الآمرة  م لا. 
  ا  صـــــرااة  يتوضـــــمف الاللجنة إدراج قائمة،  قررسإذا و للمشـــــرو . 

ورر إرشــــاداس ييم ل  ن رإن ذلك توضــــيحية وليســــ  شــــاملة،  قائمة
ة  ــايــة المطــاف  ــدم إدراج  اللجنــة مفيــدة للــدول، ول ل إذا قررس

ذلك، بغض النظر  ل  صــــــــالحةقائمة، رإن الاإــــــــتنتاجاس إــــــــتظل ال
 .الآمرةالقوا د وإتتي  المجال  مام مواصلة تحديد وتطوير 

مســــــتولي الدول مل الولاية اصــــــانة “وريما يتعلق بموضــــــو   - 12
قد د ا إ  إجرا  كان ، قال إن ورد بلده  ”القضــــائية الجنائية الأجنبية

 rationeالشــــــــ صــــــــية )دراإــــــــة متأنية للقيود المحتملة  لى الحصــــــــانة 

personae)  والحصــــانة( الموضــــو يةratione materiae) راب هو ي. و
ة جلســـت ا  أن اللجنة نظرس ة تقرير لجنة الصـــياغةبة هذا الصـــدد 

بتصــــوي  مســــجل.  7وا تمدس بصــــفة متقتة مشــــرو  المادة  3378
يشـــــــــ  إ  الجرائم  7الر ي القائل بأن مشـــــــــرو  المادة ورد بلده تيد وي

مل الموضـــــــــو ية بموجب القانون الدولي التي لا تنطبق  لي ا الحصـــــــــانة 
ل مشـــــــــــرو  المادة العناصـــــــــــر المعيارية الولاية القضـــــــــــائية الجنائية. وي م  

مل الولاية القضـائية الجنائية  لى النحو المحدد ة الموضـو ية حصـانة لل
الجرائم بموجــب ” اهيمة اين  ن مفــو . 6و  5مشـــــــــــــــرو ي المــادتين 

 ضدالجرائم ”و ، “جريمـــة انبـــادة الجمــــا يــــة”و  ،“القــــانون الـــدولي
 “يلعنصرا لفصلا يمـــــةجر”و ، “ لحرا ئماجر”و  ،“ننسانيةا
 ري إ ةرا سرئا لىإ تنتمي “يلقسرا  لاختفاا” و “لتعذيبا” و
 ن  ر تد للجنةورــد بلــده يقــدر  ن ارــإن ، لمعاصرا ليولدا نلقانوا

الحفاظ لا بد  مل يع   نه  “الجرائم” لىإ 7 دةلماا و مشرإشـــــــــــــــارة 
تور   ولا بد  مل ،القانون الجنائي الذي يمي  لى مبد  اليقين القانوني 

ة تحـديـد المقصـــــــــــــــود ب ــل جريمـة مل  الن  ـة الـذاتيــةالأدواس لتجنــب 
 المذكورة. الجرائم
و  ر   ل ارتيا  ورد بلده لأن اللجنة قررس إدراج مشرو   - 13

 لأنه كان هنا  اتجاه ملحوظ  و الحد مل انطباف الحصــــــــــــانة 7المادة 
ريما يتعلق بأنوا  معينة مل الســــــلو  الولاية القضــــــائية  مل الموضــــــو ية

 ا ام ع س ذلك ة وينلقانون الدولي. التي تشـــــــ ل جرائم بموجب ا
ة االاس نادرة، ة ا تماد كما ينع س، محاكم وطنية؛    صـــــــــــــــدرتها

ريما  الموضــــو يةتشــــريعاس وطنية تنص  لى اإــــتثنا اس مل الحصــــانة 
؛ وإ   تــابــاس القــانونيــةة الوكــذلــك يتعلق بــارت ــا  جرائم دوليــة؛ 

د  خــذس اللجنــة ة اــد مــا، ة انجرا اس  مــام المحــاكم الــدوليــة. وقــ

https://undocs.org/A/CN.4/706
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 يضا  ن مشاريف المواد تهدف إ  العمل ة إطار نظام قانوني  ا تبارها
 .كنظام مت املدولي لا يم ل تجاهل وادته وطبيعته  

بأنه لا بد مل إقامة توا ن القائل جنو   رريقيا ر ي ا  وت رر - 14
مل صــــانة  ثلي الدول لحدقيق بين الحاجة إ  حماية القا دة التقليدية 

التي تســــــــــــــتند إ  مبادا القانون و الولاية القضــــــــــــــائية للدول الأجنبية، 
القوا د المتعلقة بحماية و الدولي الأإـــــــــاإـــــــــية مثل المســـــــــاواة بين الدول 

اقوف اننســـــــــــــــــان ومنف انرلاس مل العقـــا   لى الجرائم الـــدوليــة. 
إيجاد التوا ن المناإــــب إجرا  تقييم نقدي لوجود الحصــــانة ة  ويتطلب

 اإـــــــتثنا اس ةيلأد  هذه الحصـــــــانة و لم ارإـــــــاس الدول و ة ن و القانو 
 ن ي ون بمثابة نقطة انطلاف جيدة  7. ويم ل لمشـــــــــــــــرو  المادة من ا

 لتحقيق هذا التوا ن.
 رقــال إن، ”الجوي الغلاف اماية“ ضوعانتقــل إ  موو - 15
  أثناءورد بلاده   ن ا أ رب كان قدالتي  يتكد عددا  الآرا  بلدهورد 

  الدولي المجتمف ج ودوالتي تقول بأن  2016  ام ة اللجنة مناقشات
  المستدامة ت تســـــي   ية بالغة بالنســـــبة للتنمية الجوي الغلاف لحماية

تدخل وللللقلق العالمي،  ام  الغلاف الجوي مصدرر. والرراه ة العالم
 البشــري ة الغلاف الجوي آثار تتجاو  الحدود الوطنية. ولذلك ينبغي

 غلاف الجوي ة القانون الدولي إ   قصى اد   ل.حماية ال معالجة
تطور حماية الغلاف الجوي بموجب القانون الدولي  و شار إ  - 16

 وهو تطورمل خلال إبرام المعاهداس ومل خلال  ارإـــــــــــــــاس الدول، 
رإن قوا د القانون العرة. ومف ذلك،  نشــو ة  اية المطاف إ     د

 نشـــــــــــــــئ   وقد، ا   و متســـــــــــــــق ا  منتظم  ل  لى الدواميلم  هذا التطور
صـــ و  قانونية مت صـــصـــة لمعالجة جوانب معينة مل التدخل البشـــري 
ة الغلاف الجوي دون النظر بــالضـــــــــــــــرورة ة عمو ــة القــانون البيئي 

 الدولي ك ل.
جنو   رريقيــا ان را   ل قلق ــا إ ا  الاإـــــــــــــــتبعــاد  وت رر - 17
ــــــــــــــُ للعديد مل القوا د والمبادا التي ت العام ـــــــــــــــ عتبر، ة نظرها، ج  ا  لا ـ

مل الواضــــ  كين يم ل  وليسيتج   مل قانون حماية الغلاف الجوي. 
ة الموضــــــــو  بينما تتجاهل هذا للجنة  ن تدرس القانون الدولي اول 

، والمبد  التحو القوا د والمبادا الأإـــــاإـــــية، مثل مبد  الوق  نفســـــه 
اس المشــــــــــتركة ول ل ، ومبد  المســــــــــتولي”ثالملوِّ تغريم “الوقائي، ومبد  

 المتباينة.
المبــادا التوجي يــة  اريفتنــاول مشــــــــــــــــت ن و كــد  لى وجو   - 18

 وانينالق جملةمل  بالاإـــــتفادةمســـــألة المســـــتولية بطريقة مناإـــــبة، وربما 

تحديد المبادا المتعلقة بالمســـــتولية بغية المتعلقة بمســـــتولية الدول  ةالدولي
لتلوث االتي إــــــــت ون مفيدة بشــــــــ ل خار ة توجيه الدول ة عال 

 الجوي وتدهور الغلاف الجوي.

خلارة الدول ريما يتعلق بمســــــــتولية ”وضــــــــو   ما بالنســــــــبة لم - 19
بمشـــــــــرو ي المادتين بشـــــــــأن نطاف  ترابجنو   رريقيا رإن ، “الدول

 ن  ومف تمدتها اللجنة بصــــــفة متقتة. واإــــــت دام المصــــــطلحاس التي ا
مل الأمور النادرة  لى  و مت ايد، رإن  مل   الدول  صــــــبح خلارة

القضـــــــايا القانونية التي  يوضـــــــ اللجنة بشـــــــأن هذا الموضـــــــو  يم ل  ن 
د  يت . وغــالبــا مــا تلــك الخلارــة تواج  ــا الــدول  نــد وقو  يم ل  ن

ا لال الــــدولـــة،   والــــدول،  خلارــــة و  ،دولــــةالــــنقــــل ج   مل إقليم 
إ  نشــــو  ن ا اس  ،دولة مســــتقلة جديدة اتحاد دولتين،  و نشــــو   و

يقين. ومل المفيـد للغـايـة التـذر  ببعض المبـادا القـانونية ال وإ  انعـدام
الواضـــحة لضـــمان ال منظم وإـــلمي لمثل هذه الحالاس. ومف ذلك، 

لموضـــــــــو . ينبغي  ن يظل مبد  موارقة الدولة محوريا ة نظر اللجنة ة ا
 ن ي ون خيار ال المنا  اس الناشــئة  ل خلارة الدول دائما  وينبغي 

والدول  الســـــــــــــــلنالدول متااا   مام مل خلال التشـــــــــــــــاور والتفاوض 
مطالباس مستمدة مل خلارة الدول.  لدي االخلن والدول الثالثة التي 

 ون ادثا  تادثا  اإـــــــــــــــتثنـائيـا  و ادة  ما  تعتبروبما  ن خلارة الدولة 
 إـــبا ا الخاصـــة وخصـــائصـــ ا وما يصـــااب ا  ا  االةارايا ، رإن كل ت

.  ا مل تحدياس إــياإــية واقتصــادية واجتما ية وتتطلب  جا خاصــا
المبادا التوجي ية  تورر وة اين  ن الأطراف المعنية إـــــــــــتســـــــــــتفيد مل

الد م العادل وغ  المتحي  مل جانب المجتمف مل القانونية الواضـــــحة و 
ل فالة تســــوية  الأمرة  اية  لتلك الأطرافالدولي، رإن الأمر مترو  

ي ن ا اس تنشـــأ  ل خلارة الدول. ويتطلف ورد بلده إـــلمية وودية لأ
وإ  مشــــــــــــــاريف مواد تســــــــــــــتند إ   ةالخاصــــــــــــــ ةإ  التقرير المقبل للمقرر 

 .الممارإة وتحترم إيادة الدولة
)إإـــــــــــــــتونيا(  قال  إن ورد بلدها ير   ن   السدددددددددددي   لين - 20

موضو  حماية الغلاف الجوي، بطبيعته، هو موضو  يتثر  لى المجتمف 
. وريمــا يتعلق بمشــــــــــــــــاريف المبــادا ا  دوليــ ا  تعــاونــ ويتطلــبالــدولي ك ــل 

لااظ ورد بلدها  ن يالتوجي ية التي ا تمدتها اللجنة بصـــــــــــــــفة متقتة، 
، ينشــــــــــ  صــــــــــلة بين 9 ل مشــــــــــرو  المبد  التوجي يم 2و  1الفقرتين 

القوا د المتعلقة بحماية الغلاف الجوي وقوا د القانون الدولي الأخر  
ذاس الصــــــــلة. وهو يتيد  ج اللجنة المتمثل ة انشــــــــارة صــــــــرااة إ  

بغيـــــة تفـــــادي التعـــــارض بين  مبـــــادا الموا مـــــة والت ـــــامـــــل المن جي،
الجوي والقوا د ة المجالاس  قوا د جديدة تتعلق بحماية الغلاف  ي
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مشــــــــــــــــاريف المبــادا  الأ يــة بم ــان  لا تتنــارسمل و القــانونيــة الأخر . 
 . ن تست ملهالتوجي ية مف النظام القانوني الدولي القائم، بل 

، المتعلقة بمحنة 3لفقرة لإإــــــــــتونيا  يضــــــــــا  و  رب   ل تأييد - 21
تلوث ال ولئك الذيل قد يجدون  نفســــــ م ة االاس ضــــــعن بســــــبب 

قد تشـــــمل، ة جملة ” ن الصـــــياغة  ومفالغلاف الجوي. ة تدهور الو 
 ن الأمثلة لم ت ل شـــــــــــــــاملة، رإن ورد بلدها يعتقد  نه  تع ، “ مور

 ،تعداد الفئاس الضــعيفة بوجه خارة إــياف   ن يذُكر،ينبغي  يضــا  
 الس ان الوطنيين. بين الشرائ  الأشد رقرا  الأطفال وكبار السل و 

موضو  اصانة مستولي الدول مل الولاية  كدس  لى  ن و  - 22
جميف  نظرا  لأن، يتســـم بالحســـاإـــية والأ يةالقضـــائية الجنائية الأجنبية 

الجناة مل  إرلاسالدول تتحمل مســـــــتولية مشـــــــتركة  ل ضـــــــمان  دم 
مي الأرراد مل يح بشــــــــــ لالعدالة. وينبغي  دم اإــــــــــت دام الحصــــــــــانة 

الغرض مل القوانين المتعلقة بالولاية  يوينفالمســــــا لة  ل  خطر الجرائم 
يراــب ورــد بلــدهــا بــإدراج التعــذيــب والاختفــا  القســـــــــــــــري و العــالميــة. 

جرائم منفصلة ة القائمة الواردة ة مشرو  المادة كوالفصل العنصري  
، ول نه يأإن لأن لجنة الصياغة قررس  دم إدراج جريمة العدوان. 7

 ة م يد مل تعليقاس الدول بقرا القويإإـــــــــــــــتونيا و  رب   ل اهتمام 
 هذه المسألة.  لى
موضـــــو  القيود والاإـــــتثنا اس المتعلقة  و شـــــارس إ  ما يث ه - 23

بحصانة مستولي الدول مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية مل  إئلة 
له ة و  بالغةة يســـــاإـــــبح يتســـــم تحليله بتعمق، لأنه ديدة، ود   إ  

لجنة الصـــــــــــــــياغة ة بداية  ا ترر وكما  ملي م م.  نفس الوق  بعُد  
، هنا  ااجة إ  النظر ة العلاقة 7مداولاتها بشــــــــأن مشــــــــرو  المادة 

الجوانب بين بين مســــــــــــألة القيود والاإــــــــــــتثنا اس المتعلقة بالحصــــــــــــانة و 
 انجرائية للحصانة.

إإـــــــــــتونيا الر ي القائل إن ر إـــــــــــا  الدول  و  رب   ل تأييد - 24
مل الشـــ صـــية الخارجية يتمتعون بالحصـــانة ور إـــا  الح وماس وو را  

 ارإــــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية. ورغم اختلاف وج اس 
النظر بشـــــــــــــــأن و را  الخارجية، رإن ورد بلدها يتفق مف مح مة العدل 

تهدف إ  ضـــــمان تم ين و را   الشـــــ صـــــيةالدولية  لى  ن الحصـــــانة 
 الخارجية مل  ارإة وظائف م.

رد بلدها بإدراج موضـــو  خلارة الدول ريما يتعلق و  ويراب - 25
مل المفيد توضــــــــــي  ما إذا و ة برنامج  مل اللجنة.  ةبمســــــــــتولية الدول

الالت امـــاس كـــل مل كـــانـــ  هنـــا  قوا ـــد للقـــانون الـــدولي تنظم نقـــل  

الحقوف النــاشـــــــــــــــئــة  ل المســـــــــــــــتوليــة الــدوليــة للــدول  ل الأرعــال غ  و 
 ةإإــــــــــتونيا مف المقرر  وتتفقل. المشــــــــــرو ة دوليا ة االاس خلارة الدو 

 لى  ن العمــل ة هــذا الموضـــــــــــــــو  ينبغي  ن يتبف المبــادا  ةالخــاصــــــــــــــــ
الأإــــــــاإــــــــية لخلارة الدول ريما يتعلق بالتميي  بين نقل ج   مل إقليم 

دولة مســــــــتقلة  وقيام، واتحاد دولتين، وا لال الدولةما، والانفصــــــــال، 
مل المفيد إجرا  م يد مل البحوث المتعمقة بشـــأن  ارإـــاس و جديدة. 
ة  اس المتبعــــــةإيلا  الاهتمــــــام للممــــــارإـــــــــــــــــــــ ود ــــــ  إ الــــــدول، 

 المناطق. جميف
ريما يتعلق بموضــــــــو     ر ،) يرلندا(   السددددددي  وين سددددددتو  - 26
 ،  ل“اصــانة مســتولي الدول مل الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية”

داخل اللجنة بشـــــــــــــأن الا تماد المتق   لانقســـــــــــــاماقلق ورد بلده إ ا  
التقرير الخامس للمقرر الخار  وة اين  ن. وشرا ا 7لمشرو  المادة 

(A/CN.4/701 )رإن  إـــستضـــمل مناقشـــة مســـتفيضـــة للممارإـــة، ي 
لم ت ل قد الحصـــــــانة  انطبافلنظر بشـــــــ ل مفصـــــــل ة مســـــــألة  دم ا

كامل قبل انعقاد الدورة التاإــــــــعة والســــــــتين للجنة. وُضــــــــع  بشــــــــ ل  
بال امل متإـــــــســـــــا   يم ل  لا ي ون 7، رإن مشـــــــرو  المادة و لى هذا

ومل المفيد الحصــــــــول لى  ارإــــــــة الدول المقبولة  لى نطاف واإــــــــف.  
 انطبافم يد مل المعلوماس اول الممارإـــــــــة المتعلقة تحديدا  بعدم  لى 

 إـــــبا ، ينبغي  ن تواصـــــل اللجنة ة دورتها المقبلةالأ و ذهالحصـــــانة. 
بالاقتران مف الأا ام المتعلقة ومضمونه  7 إاس مشرو  المادة  دراإة

 بانجرا اس والضماناس، مف التركي   لى  ارإاس الدول.
 134، الوارد ة الفقرة ةالخاصــــ ة يرلندا تعليق المقرر  وتلااظ - 27

مشـــاريف المواد تتضـــمل  ناصـــر مل  بأن(، A/72/10مل تقرير اللجنة )
 ةيتضـــــــــــــــ  مل تقرير المقرر  لاالتطوير التــدريجي. غ   نــه مل التــدويل و 

 7ما إذا كان مشرو  المادة  مل الشرو وتقرير لجنة الصياغة و  ةالخاص
، ومل (lex lata) القــائميســـــــــــــــعى إ  تحــديــد نطــاف القــانون الــدولي 

اتجاه ناشــــ   و  لى هد  اللجنة تســــ   و إ   ي مد   نااية،  ي
ذكر  ن ت ةالخاصـــــــ ة ن المقرر  ومف(. lex ferenda) قوا د مرغو  ري ا

تلااظ  يرلندا رإن ، ”قانون جديد“صـــــــــــــــياغة  لا تعمل  لىاللجنة 
النص لا يع س القانون الدولي بأن تعليقاس بعض   ضـــــــــــــــا  اللجنة 

 .يم ل تحديدهااتجاهاس  ي و الحالي  
التدريجي  ا جانبان  هلقانون الدولي وتطوير ا ن تدويل  ومف - 28

 ن ترك  ة رإن  لى اللجنة بنفس القدر ،  صــــــــالحانمل ولاية اللجنة 
لأي موضو ،  لى تحديد الحالة الراهنة للقانون؛  ند دراإت ا  ،البداية

 ن تنتقل لتقييم المقترااس مل  جل التطوير  ولا يم ن ا إلا بعد ذلك

https://undocs.org/A/CN.4/701
https://undocs.org/A/72/10
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التدريجي. ويصـــــدف ذلك بشـــــ ل خار  لى الموضـــــو  الحالي، الذي 
واـــدهـــا ارجيـــة الخـــو اراس  تنظر ري ـــاقـــد يث  مســــــــــــــــــائـــل  مليـــة لا 

المحــاكم المحليــة  يضــــــــــــــــا.  تنظر ري ــا ، بــلواــدهمدوليون الــامون المحــ  و
 مل اللجنة  الذي إتأخذه اصيلةلذلك، وبصرف النظر  ل ش ل 

و ن تحدد ل ل  ،بالتفصــيل تعرض ن رإن  لي ا بشــأن هذا الموضــو ، 
عى إ  يســــ ذلك المشــــرو  ما إذا كان مادة، مشــــرو  مادة  و ج   مل

تطويره تـدريجيـا . وهـذا لا يع   ن إ  تـدويل القـانون الـدولي العرة  و 
  ن يشــــــــــــــــارينبغي يع   نــه ورــد بلــده يعــارض التطوير التــدريجي، بــل 

ســــــتند إ  اتجاهاس ناشــــــئة. الذي ير ويبوضــــــو  إ   ناصــــــر هذا التط
بشـــــــــــــــأن الجوانب انجرائية  ةالخاصـــــــــــــــ ةوتتطلف  يرلندا إ  تقرير المقرر 

 للحصانة.

)هولندا(  ت لم بشــــــــأن موضــــــــو  اصــــــــانة  فيبيريالسددددددي  ل - 29
 رراب باإــــــممســــــتولي الدول مل الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية، 

 ةالخاصــ ةالتقرير الخامس للمقرر الذي يوليه هتمام المت ايد ورد بلده بالا
، رإن الورد إـــــــــــــــابقا  التشـــــــــــــــريعية الوطنية. وكما ذكر  اسلممارإـــــــــــــــل
لتشــــريعاس الوطنية، بانضــــارة إ  قراراس المحاكم الوطنية،   ية كب ة ل

 لى  ةالخاصـــــــــ ة. وتوارق ا ومته مف المقرر  رريةلتحديد وجود قا دة 
وجود اتجاه  و الا تراف بالاإـــتثنا اس مل الحصـــانة الموضـــو ية  لى 

د م هـــذا الاتجـــاه. تـــة الواقف، وهي، الصـــــــــــــــعيـــديل الـــدولي والوط ؛ 
بشـــــــــأن الجرائم بموجب القانون  7تراب بمشـــــــــرو  المادة رإ ا  وبالتالي

الدولي التي لا تنطبق  لي ا الحصـــــــــانة الموضـــــــــو ية. وير  ورد بلده  ن 
 ا  يُضـــــــــــــــطلفائم الدولية تقف بطبيعت ا خارج نطاف الأ مال التي الجر 

 الحصانة.للتذر  بلا ت ون  رضة  بصفة رسمية وبالتالي ينبغي 
ومف ذلك، تشـــــــــار  ا ومته ة الشـــــــــواغل التي   ر   ن ا  - 30

 بعض   ضـــــــــــــــا  اللجنة ريما يتعلق بقرار لجنة الصـــــــــــــــياغة إدراج قائمة
مل القــانون الــدولي  مــا يعتبره بعضتســـــــــــــــتبعــد  لجرائما تحــديــديــة  ــذه

، مثل جريمة الرف. ومل شأن إدراج هذه القائمة  ن يعوف  يضا الجرائم
ـــــدولي  لا تنطبق  ليـــــه  التيتطوير مف وم الجرائم بموجـــــب القـــــانون ال

الجرائم ”إشــــــــارة  امة إ  إدراج الحصــــــــانة. ولذلك يفضــــــــل ورد بلده 
لحصــــــــــــــــانـة الموضـــــــــــــــو ية. بـا تبـارهـا جرائم لا تنطبق  لي ـا ا “الـدوليـة

ة ضـــــو  القانون ” الجرائم الدولية“وإـــــيســـــم  ذلك بتفســـــ  مف وم 
 ل الــدولي العرة وتطوير القــانون الجنــائي الــدولي. ويم ل ذكر  مثلــة 

، ما دام مل الواضـــــــــــ    ا لا تشـــــــــــ ل قائمة الشـــــــــــر تلك الجرائم ة 
 .تحديدية

الآخريل  إن ورد بلده يتفق مف   ضـــــــــــــــا  اللجنة وتابف قائلا   - 31
للحصــــــــــــــــــانــــة  الفنيــــة لى  نــــه مل الأ يــــة بم ــــان النظر ة الجوانــــب 

مســـألة  تبقىالموضـــو ية بالاقتران مف الجوانب انجرائية، لأن الحصـــانة 
 بشأن هذه المسألة. ةالخاص ةتطلف إ  تقرير المقرر ي وإجرائية. وه

)تركيا(   شــــــار إ  موضــــــو  حماية الغلاف  السدددددي  سدددددولي  - 32
 تعــا الجوي، رقــال إن الحــاجــة إ  حمــايــة الغلاف الجوي مل التلوث 

تم قد ، و ةالدولي اللوائ موضــــو  للمناقشــــة ة إــــياف كمنذ رترة طويلة  
 ن المبادا التوجي ية  ومف. تح م هذا المجال وضــــف  دة  نظمة قانونية

الموضـــــــــــــــو  قيد النظر قيمة  تعطيد تطويرها ق تعمل اللجنة  لىالتي 
 مـل إــــــــــــــــابق، بمـا ة ذلك ا تم مل  ن تقر بمـ رـإن  لي ـامضــــــــــــــــارـة، 

المعاهداس القائمة، وينبغي  ن تتجنب ررض الت اماس إضـــــــــــــــارية  لى 
رك   لى تحســــــــين تبســــــــيط انطار تبدلا  مل ذلك، ينبغي  ن و الدول. 

 اا تمدته التيية المبادا التوجي  اريفالقانوني الحالي. وبانشــارة إ  مشــ
)تقييم الأثر  4اللجنة بصـــــــفة متقتة، قال إن مشـــــــرو  المبد  التوجي ي 

البيئي(، الــذي يحــدد الت ام الــدول بضـــــــــــــــمــان إجرا  تقييم للأثر البيئي 
التي يحتمل  ن و للأنشـــــــــــــطة المقتراة الخاضـــــــــــــعة لولايت ا  و إـــــــــــــيطرتها 

 هثة آثار إــــــــــــــلبية كب ة  لى الغلاف الجوي مل ايم تلو  تتســــــــــــــبب
 .بشأنه الم يد مل الدراإةإجرا  التعامل معه بحذر و  يتطلب، هوتدهور 

)بيلاروس(  قال إن النص ال امل لبيان  ليتسدددددايالسدددددي  ميت - 33
اصــــــــــانة “و ” حماية الغلاف الجوي“ موضــــــــــو يورد بلده بشــــــــــأن 

 ا  تااي ون مإــ” مســتولي الدول مل الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية
. وبانشـــــــــــــــارة إ  مشـــــــــــــــاريف المواد المتعلقة PaperSmartبوابة ال لى 

إن التي ا تمدتها اللجنة بصــــــفة متقتة، قال و بحصــــــانة مســــــتولي الدول 
مل الحصـــــانة تشـــــ ل قا دة  ررية  ما إذا كان  الاإـــــتثنا اس مســـــألة

 شــرا اوهي نقطة  قرس  ا اللجنة ة  ،لا، لا ت ال مســألة مفتواة  م
يوارق  لى الاإــــــــتنتاج  ورد بلده لاو  لل  ن . 7 لى مشــــــــرو  المادة 

 ةالخــــــــاصــــــــــــــــــــــ ةمل التقرير الخــــــــامس للمقرر  184الوارد ة الفقرة 
(A/CN.4/701 بأن هنا   ناصر كارية تش  إ  وجود قا دة  ررية )

 .من ا لحصانة  و اإتثنا كقيد  لى اتعترف بالجرائم الدولية  
 لتأكيد ومية الح اسمارإــالم ليس هنا  ما ي في ملولا، أر - 34

التي  لى إـــــــبيل المثال، ة القضـــــــية و وجود مثل هذه القا دة العررية. 
غينيا الاإتوائية  مام مح مة العدل الدولية ضد ررنسا، جادل   ررعت ا

ولاية  لى نائب رئيس غينيا بال لا تتمتفغينيا الاإــــــــتوائية بأن ررنســــــــا 
ا ترضـــــ   لى وجود اإـــــتثنا  مل الحصـــــانة. رقد ولذلك الاإـــــتوائية، 

مل  165و لاوة  لى ذلك،  شــــــــارس المقررة الخاصــــــــة بحق ة الفقرة 

https://undocs.org/A/CN.4/701
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تقريرها إ  ا تماد الاتحاد الأرريقي لبروتوكول مالابو الذي  نشــأ قســم 
واقوف اننســـــــان، للعدالة  مة الأرريقية المح ةالقانون الجنائي الدولي 

ررف قضــــــــــــــايا توجه ري ا الاتهام لأرريقية  لى  دم الدول اوريه اتفق  
 كبار مستولي الدول خلال رترة ولايت م.  ضد

ثانيا، ة اإــــــتنتاجاس مح مة العدل الدولية المشــــــار إلي ا ة  - 35
، ا تبرس المح مة بحق  نه ةالخاص ةمل تقرير المقرر  66و  63الفقرتين 

)ر إــــــا  ” الثلاثي“تمتف  ا يلا توجد اإــــــتثنا اس مل الحصــــــانة التي 
لأرعــال ريمــا يتعلق بــالخــارجيــة( ار إــــــــــــــــا  الح ومــاس وو را  و  الــدول

ومغادرتهم هتلا  الأشـــــــــــــــ ار ولاية  انت ا الرسمية، بما ة ذلك بعد 
 ناصب م.لم

ــــــالأإاإ روما نظام مل 98 المادة تتيد، ثالثا - 36 ــــــللمح م يـ   ةـ
  صانةــــــــلحامل  تثناءاتــــــــالاإ أنــــــــبالقائل  نــــــــالموق ةــــــــالدولي ةــــــــالجنائي
 ىـ ل صـتن لأ ا، العرةدولي ـال القانون مل قوا د  ـليس و يةـالموض

بصورة غ  رف ـتتص أن ةـالدول لـم بـتطل أن ةـللمح م لـيم  لا هـأن
بتمتف  يتعلق ريما ليولدا نلقانوا بموجب تهــاماالت ا متســـــــــــــــقــة إ ا 

  لا ولمح مة اتتم ل  لم ما، بحصـــانة الدولةثالثة  لةدومل  شـــ ص
مل وبـــــالتـــــالي، رـــــإن . لثالثةا لةولدا تلك ونتعا  لى للحصوا مل

. ري االشـــــــ ص مســـــــتولا  يعتبر ذلك موارقة الدولة التي المطلو  تورر 
وللأإبا  الثلاثة المذكورة   لاه، خلص ورد بلده إ   ن الاإتثنا اس 
مل الحصـــــــانة الموضـــــــو ية ليســـــــ  قا دة  ررية ة القانون الدولي، بل 

موارقــة  تعتمــد ،إ  اــد كب و قــا ــدة جــديــدة. هي مقتر  ننشــــــــــــــــا  
،  لى نو ية مشـــــــــــاريف  دم موارقت ا  ليههذا الاقترا   و  لى الدولة 

 المواد المتعلقة بالجوانب انجرائية للاإتثنا اس مل الحصانة.
قائمة وهي  7بمشــــــــرو  المادة  وانتقل إ  مســــــــألة ثانية تتعلق - 37

ى قرار اللجنـة بعـدم إدراج جريمة ورـد بلـده يوارق  ل ، رقـال إنالجرائم
طبيعة محددة. نظرا  لما تتصــــــــــــن به هذه الجريمة مل ة القائمة العدوان 

وارق  لى إدراج التعذيب والاختفا  القســــري ة القائمة. ي  لى  نه لا
تتمر القمــة العــالمي لعــام لم الوثيقــة الختــاميــة إ الموقن  ويســـــــــــــــتنــد هــذا

مل ر إــا  الدول  152الآرا  بحضــور مدس بتوارق التي ا تُ و ، 2005
الح وماس، وا تبرس ري ا انبادة الجما ية والجرائم ضــــــــــــــد ر إــــــــــــــا  و 

اننســانية وجرائم الحر  جرائم تســتل م مســتولية المجتمف الدولي ك ل. 
بيلاروس  ن هــــــذه الفئــــــاس الثلاث جرائم بموجــــــب القــــــانون  وتعتبر

ري والتعذيب والرف الدولي.  ما الجرائم الأخر ، مثل الاختفا  القســـــــــــ
رئة الجرائم  لا تدخل ة ر يوالاضـــــط اد لأإـــــبا   نصـــــرية وغ ها، 

إذا ارت ب   لى نطاف واإـــــــــــــــف  و بطريقة إلا القانون الدولي  بموجب

من جيــة. ولــذلــك رــإن ورــد بلــده الص إ   ن التعــذيــب والاختفــا  
 وُجدسإذا  ما القســـــــري ليســـــــا معياريل راإـــــــ ين ة القانون الدولي. 

مل رإن تطوير تدريجي مل  جل وضــــــــــــف هذه المعاي ، إجرا  رغبة ة ال
النظــام الأإــــــــــــــــاإـــــــــــــــي للمح مــة الأرضــــــــــــــــل إدخــال تعــديلاس  لى 

 الدولية. الجنائية
 ت لم)إإــــــبانيا(   السدددددي  ماررين ري بيريز دي لال  ريس - 38

 ولا  ل موضـــــــــــو  حماية الغلاف الجوي ومشـــــــــــاريف المبادا التوجي ية 
قال إن ورد بلده ر، بصـــــــــــــــفة متقتةة ا تمدتها اللجن التيو  المتعلقة به

. 12و  9 ينمشـــــــرو ي المبد يل التوجي ي للدمج بينيشـــــــعر بالارتيا  
غ  راض إ  اد ما  ل صـــــــــــــــياغة مشـــــــــــــــرو  المبد   رإنهومف ذلك، 
بين القوا ـــــد ذاس  الترابط) ل ذلـــــك الـــــدمج  النـــــاتج 9التوجي ي 

ة، ة صـــــــــــــــك لحماية   ي ير  الورد لادا ذي بد ، رباالصـــــــــــــــلة(. 
إ  الترابط بين مختلن  ي تفي بانشـــارةالغلاف الجوي، لمبد  توجي ي 
. إ طـــا   يـــة  رضـــــــــــــــليـــة للغلاف الجوي عـــالاس القـــانون الـــدولي دون

غ  الغلاف الجوي. للدرا   ل تأإــــــــيس مبد  إ  إإــــــــبانيا  تد و ولا
مل مشـــــرو  المبد   2و  1ببســـــاطة إ   ن  ا ام الفقرتين    ا تشـــــ 
 باراس محايدة، لا معنى  ا.  ما بالنســــبة إ   باإــــت دام االتوجي ي، 

 رريقاإتنتاجاس ب تقيدها وم ما بلغ مقدارالمصطلحاس المست دمة، 
إــعي ا للتقيد  و  ، بشــأن تج   القانون الدولي للجنةالدراإــاس التابف 
 ،مل وج ة نظر تقنيةرإن هذه المصــــــــطلحاس، ، اسبتلك الاإــــــــتنتاج
 .مل الدقة ينبغي ليس   لى ما

، قــــال إن ورــــد بلــــده لا يعتقــــد  ن 1وريمــــا يتعلق بــــالفقرة  - 39
لقوا د القانون الدولي المتعلقة  الدمج انجمالي ج القائم  لى تفس  ال

 عمو ــة“بحمــايــة الغلاف الجوي وغ ه مل البيئــاس المــاديــة يتدي إ  
كل صــــــك  ن يتدي إ  رمل شــــــأن  ”. المتوارقةواادة مل الالت اماس 

ة تفســـــــــ  الصـــــــــ و  المنشـــــــــئة ا دف  ويتمثل؛ به الت اماس خاصـــــــــة
الالت اماس  تصــــب ، بحيم تجعل ا متوارقة ريما بين الالت اماس بطريقة ل

ة الواقف، تشـــــــــــــــ  و . هي  يضـــــــــــــــــا   المنبثقـــة  ن ـــا متوارقـــة ريمـــا بين ـــا
عمو ة واادة مل ”لدراإـــــاس بشـــــأن التج   إ  ا رريقاإـــــتنتاجاس 
 نــــد التعــــامــــل مف قوا ــــد مختلفــــة تتعلق بنفس  “المتوارقــــةالالت امــــاس 

المســــــــــــــــألــة، وليس مف القوا ــد التي تشـــــــــــــــ  إ  عــالاس مختلفــة، وهو 
إ  مبد   1الفقرة  تشــــــــــ . كما الراهنةمعه اللجنة ة الحالة  تتعامل ما

ة القانون الدولي. ويم ل  ا  م ان لذلكمل الواض   ن  وليس؛ الموا مة
دون  ن ي ون  النظمياذف انشــــــــارة إ  مبادا الموا مة والتفســــــــ  

مبد  مل  دنى تأث   لى معنى النص. ويف م ورد بلده  لذلك الحذف
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إ  التفســــــــــــ  ورقا لمصــــــــــــادر مختلفة للقانون الدولي،   نه يد والموا مة 
. و لاوة 1الفقرة  ملآخر  ر   ن ا ة موضــف وهي ر رة إــبق  ن  ُ 

، 31 و المن جي يرد ة المادة  مي لى ذلك، رإن مبد  التفســــــــ  النظ
و مبد  مذكور )ج(، مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس، وه 3الفقرة 
 .ة الفقرة صرااة

والفئاس الأشــــد ، المتعلقة بالأشــــ ار 3فقرة لل  ما بالنســــبة - 40
إن ورــد بلــده غ  رــلاف الجوي، للتلوث الجوي وتــدهور الغ تعرضــــــــــــــــا  

تطبيق الفقراس  يسترشد بهمقتنف بأنه ينبغي تقديم هذا الح م كمعيار 
توجي ي مبد  الســــــــــــــابقة. وبدلا مل ذلك، ينبغي  ن ي ون مشــــــــــــــرو  

 .يطر   نصرا  جديدا  محدد، لأنه 
اصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية ”ريما يتعلق بموضــــــو  و  - 41

ميف المواضـــــــــــــــيف وكذلك ريما يتعلق بج، “بيةالقضـــــــــــــــائية الجنائية الأجن
الأخر ، ينبغي للجنة  ن توضـــ   لى الدوام ما إذا كان  تعمل  لى 

 مرغو  ري اقا دة  لى  إــــاس  و  (lex lata) القائم إــــاس القانون 
(lex ferenda)أ ا تنشــــــــــ  قانونا  تجنب إ طا  انطبا  بت ، و لي ا  ن

المقصــــــود. الأثر   س اقف الأثر الو  لاف ذلك، إــــــي ون رب. جديدا  
ومل الواض ،  لى إبيل المثال،  ن الحصانة الش صية لر إا  الدول 
ور إـــــــــــا  الح وماس وو را  الخارجية الســـــــــــابقين ينبغي ا تبارها قانونا  
ــــــا ، ول ل لا يم ل قول الشـــــــــــــــي  نفســــــــــــــــــــه  ل القيود  ــــــا   رري دولي

يتسم بصعوبة  ،ة هذا الصددو والاإتثنا اس مل الحصانة الموضو ية. 
 الا تقاد بإل امية الممارإـــــــــةو تحديد وربما تحليل  ارإـــــــــاس الدول بالغة 

(opinio juris) .توارق الآرا   ولا يتورر، قليلــةالــدول  رممــارإــــــــــــــــاس
ــــذي يظ ر مل القــــانوني اللا م،  ــــدوليــــة الأمر ال  ن مح مــــة العــــدل ال

ة مناإـــــــــــــــبتين  لى الأقل، إبدا  ر ي بشـــــــــــــــأن ما إذا كان  تجنب ، 
 ذاس طبيعة  ررية  م لا. لمسألةا

 صــب   دم وجود توارق ة الآرا  واضــحا  داخل اللجنة قد و  - 42
اللجنة بالتصوي   تهقد ا تمد 7 ن مشرو  المادة  البار مل و نفس ا  
 يضا  آرا  الأقلية.  الشر  ن يتضمل  ولا يقل  ل ذلك برو ا  المسجل، 

شــــــــــرو  المادة، وروف كل  ضــــــــــعفتا م وقد، اإــــــــــتثنائيتان وكلتا الحالتين
يفرض  لي ا  ن تب  ة  مســــــتحيل وضــــــفشــــــي ، وضــــــعتا الدول ة 

بعض  لى الحصــــــــانة  انطبافما إذا كان هنا  اتجاه  و  دم مســــــــألة 
، مرغوبا  ري اقا دة   ن تقتر اللجنة  قصــــــــــــد الجرائم الدولية. وإذا كان

أن رإن  قل ما يم ل توقعه هو  ن ي ون هنا  اتفاف داخل اللجنة بش
 ما إذا . ميتا  إـــــــيولد الاقترا  ذلك  رإنلاف ذلك، وبخهذه المســـــــألة؛ 

، رإن التشــــــــــريف انإــــــــــباني الأخ  إــــــــــي ون ”الاتجاه“مثل هذا  وُجد

التشــــــــــــــريف المتعلق بحصــــــــــــــانة الدول  و وضــــــــــــــ   نبالطبف متوارقا  معه. 
ـــانيـــا، الـــذي ا تمـــد ة  ـــدوليـــة ة إإـــــــــــــــب تشـــــــــــــــريل  25والمنظمـــاس ال

جملة  مور، اصـــــــانة ر إـــــــا   ةالذي ينظم، ، و 2015الأول/ كتوبر 
الدول ور إـا  الح وماس وو را  الخارجية السـابقين، يسـتبعد الحصـانة 

 ،وجرائم الحر  ،الاختفـــا  القســـــــــــــــريو جرائم انبـــادة الجمـــا يـــة،  مل
التي ربمـــا ارت بوهـــا  ثنـــا  وجودهم ة و  ،والجرائم ضـــــــــــــــــد اننســـــــــــــــــانيـــة

مل مشـــــــــــــــرو   1الفقرة ة مـدرجـة الجرائم الأربف  وهـذهمنـاصـــــــــــــــب م. 
 .7 المادة
الجرائم الواردة  تعرين ند  كان هنا  خياران  تابف قائلا  إنهو  - 43

إ  التعـارين الواردة ة المعـاهـداس ذاس  إمـا انشــــــــــــــــارة  1ة الفقرة 
ة ، الأولتلك التعارين. وقد تم اختيار الخيار  ذكرالصـــلة،  و إ ادة 

   ادس ذكرئم ضـــــد اننســـــانية، مشـــــاريف المواد المتعلقة بالجرا اين  ن
 لى  ن الســـبب الذي د ا التعارين الواردة ة نظام روما الأإـــاإـــي. 
 .اللجنة إ  الأخذ بن ج مختلن ليس واضحا  

ة  ن مســـــــــــألة  ةالخاصـــــــــــ ةورد بلده يتفق مف المقرر  و كد  ن - 44
القيود  و الاإــــــــــتثنا اس مل الحصــــــــــانة )تحديد الحالاس التي لا تنطبق 

قبــل معــالجــة الجوانـب   لا تعــا انــة الموضـــــــــــــــو يــة( ينبغي ري ــا الحصــــــــــــــــ
التنا ل  مل قبيلانجرائية للحصانة. ومف ذلك، قد لا تنطوي مسائل 
إرجا  معالجت ا  ل اصانة مستولي الدولة  لى مسائل إجرائية يم ل 

صــــــــــــــاناس لحالن اية. وكمثال  لى ذلك، ة اتفاقية الأمم المتحدة إ  
التنا ل  ل  يغطى، 2004لولاية القضــائية لعام الدول و تل اتها مل ا

الحصـــــــــــــــانة ة الج   الثاني )المبادا العامة(، وليس ة الج   الخامس، 
 الذي يتناول الجوانب انجرائية.

انشـارة الواردة ة  نوان ونص مشـرو  المادة إ  و وضـ   ن  - 45
كان   ورد بلده إ  إ ادة التأكيد  لى نقطةتدرف الحصــــانة الموضــــو ية 

الفقرة  بخصــور ثارها ة الدورة الســابعة والســتين للجنة الســادإــة قد 
ة  ،ينبغي انشــــــارة صــــــرااة ، وهي كما يلي 6مل مشــــــرو  المادة  3

، إ  اصانة ر إا  الدول ور إا  الح وماس وو را  7مشرو  المادة 
الخارجية الذيل انت   رترة ولايت م  لى   ا اصــــانة موضــــو ية. كما 

 ن هذه الحصــانة تنطبق  لى هتلا   7ن يوضــ  مشــرو  المادة ينبغي  
 الأش ار.

بقا  نورد بلده    ر   ل ارتيا )تونغا(   السدددددددي  روبوليوا - 46
برنامج  مل ا الطويل  لى ” حماية الغلاف الجوي“اللجنة موضــــــــــو  

بـــالحوار الـــذي دار بين اللجنـــة وعمو ـــة مل وبراـــب الورـــد الأجـــل. 
شــــــجف  لى اإــــــتمراره ة المســــــتقبل، نظرا للدور ا ام الذي يالعلما  و 
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لعبته النتائج العلمية ة وضــــــف مشــــــاريف المبادا التوجي ية بشــــــأن هذا 
الأنشـــــــــطة  الناجمة  لالغلاف الجوي  مشـــــــــاكلســـــــــتمر وتالموضـــــــــو . 

ضــــــار كب   لى ال وكب. وبينما يعترف ورد   ثرالبشــــــرية ة إاداث 
نون الدولي تعا  تغ  المناخ واإــــــــتنفاد نظم معقدة ة القا وجودبلده ب

 ال يمثل ي الذي تأخذ به هذه النظم لاالمج   الن ج طبقة الأو ون، رإن 
تحديا للمســـــــــــــــا ي الرامية إ  حماية الغلاف الجوي مل خلال الج ود 

العديد  يعترفالمتضاررة  لى الصعد الوطنية وانقليمية والدولية. وكما 
ا ة ذلــك التقرير الرابف للمقرر الخــار مل الــدراإــــــــــــــــاس والتقــارير، بمــ

(A/CN.4/705  وA/CN.4/705/Corr.1 رإن الدول الج رية الصغ ة ،)
 المناخ.تغ  النامية مثل تونغا معرضة بش ل خار لتأث  

ورــد بلــده لأن المقرر الخــار قــد  خــذ ة  ارتيــا   ر   ل و  - 47
الا تبــار قلقــه إ ا  الترابط بين مشــــــــــــــــاريف المبــادا التوجي يــة بشــــــــــــــــأن 

مل مل ج ة  خر ، والصـــ و  القانونية القائمة مل ج ة،  ،الموضـــو 
خلال النظر ة الترابط بين قــــانون حمــــايــــة الغلاف الجوي والمجــــالاس 

لتجارة والاإــــــــــتثمار، الدولي لقانون ال،  ي الأخر  مل القانون الدولي
كذلك مل خلال وقانون البحار، والقانون الدولي لحقوف اننســــــــــان، و 

 لحماية الغلاف الجوي.بالنسبة تحليل   ية عالاس القانون تلك 
تلك الا تباراس    ســـــــ ورد بلده  لى اللجنة لأ ا  ويث  - 48

ة القوا د ذاس الصــــــلة( و  الترابط بين) 9ة مشــــــرو  المبد  التوجي ي 
مشـــــــــــــــرو  المبــد  الولا   مل 2و  1الــديبــاجــة. وتورر الفقرتــان  اسرقر 

 مليــة للتعــامــل مف الطبيعــة المج  ة للأنظمــة القــائمــة مل خلال تحــديــد 
عالاس القانون ذاس الصـــــــــلة وتشـــــــــجيف الدول  لى تفســـــــــ  وتطبيق 

بحمـــايـــة الالت امـــاس القـــائمـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي وتلـــك المتعلقـــة 
 ة بما ة ذلك“ بارة  وا تبر إضـــــــــارة .متوائمةالغلاف الجوي بطريقة 

ت ون ن لأ ضـــــــــــمانا   المجالاس املا   إـــــــــــاإـــــــــــيا  ة إدراج ” جملة  مور
لأن تطوراس المســــــــــتقبل قد ت شــــــــــن  ل نظرا  شــــــــــاملة،  غ القائمة 

 عالاس قانونية م مة  خر .
الصـــــــــــــــلة مل  وبالفقرة ذاس 3تونغا  يضـــــــــــــــا بالفقرة  وتراب - 49

المعرضــــــــــــــة  للفئاسضــــــــــــــرورة إيلا  ا تبار خار  تعرضالديباجة، التي 
بصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة  وهي تقدرللتلوث الجوي وتدهور الغلاف الجوي. 

ة االة ضــــعن  توجدنشــــارة إ  الدول الج رية الصــــغ ة النامية التي ا
ارتفا  مســـــــــــتو  إـــــــــــط  البحر وآثاره القانونية المحتملة.   ثربســـــــــــبب 

 كدس  لى الحاجة إ  م يد مل  قد ،2016ة  ام  كان  تونغا،و 
التفاصيل بشأن انجرا اس التي تت ذها الدول للورا  بالت ام ا بحماية 

الشـــــاغل إـــــيُعا  ة تقرير المقرر  ذلك ن  وهي تدر الغلاف الجوي، 

، الـــذي يتُوقف منـــه معـــالجـــة التنفيـــذ والامتثــال 2018الخـــار ة  ـــام 
لمنا  اس المتعلقة بقانون حماية الغلاف والســـــــــــــماس المحددة لتســـــــــــــوية ا

 الجوي.

)الممل ة المتحدة(   شـــار إ   ن الحاجة إ   السددي  سددمي  - 50
 مل اللجنة بشــــــــــأن موضــــــــــو  حماية الغلاف الجوي وكون الالت اماس 
الــدوليــة القــائمــة ريمــا يتعلق بحمــايــة البيئــة تغطي  مومــا العــديــد مل 

ولف  الانتباه إ  مل ص  ،ويالقضـــــــــــــــايا المرتبطة بحماية الغلاف الج
لمناقشـــة التي جرس ة اللجنة الســـادإـــة خلال واضـــيف الم ةالأمانة العام

الأمــانــة  لااظــ  وريــه(، A/CN.4/703دورتهــا الحــاديــة والســـــــــــــــبعين )
  ربــ  عــددا   ل [ ]...الورود مل  ا   ــدد“ ن  16ة الفقرة العــامــة 
الموضــــــــو  ة ضــــــــو   المتعلق  ذااول جدو   مل اللجنة   اشــــــــ وك

 “.الاتفاقياس الدولية القائمة
 لى لااظ ورد بلده  ن الاتفاقاس القائمة  ثبت    ا كما ي - 51

دياس ا ينشـــــــــــــــأ مل تحلتصـــــــــــــــدي لممل المرونة تم ن ا مل ادرجة كارية 
جــديــدة  نــد ظ ورهــا. ومل الأمثلــة البــار ة  لى ذلــك ا تمــاد تعــديــل 
كيغالي لبروتوكول مونتريال بشـــــــــأن المواد المســـــــــتنفدة لطبقة الأو ون ة 

، والذي وإـــــــــــــــف نطاف ذلك الاتفاف ليشـــــــــــــــمل غا اس 2016 ام 
 إ  جانب المواد المستنفدة للأو ون. الااتباس الحراري

الترابط بين مشــــــــاريف المبادا  ل  و شــــــــار إ  نقطة نشــــــــأس - 52
، التوجي ية بشـــــــــــــــأن حماية الغلاف الجوي والالت اماس الدولية الأخر 

صـــــــــــــرااة  يعترف، الذي 9ة مشـــــــــــــرو  المبد  التوجي ي  وهي تتجلى
ريمــا يتعلق ” قوا ــد القــانون الــدولي الأخر  ذاس الصـــــــــــــــلــة“بوجود 

لتجــارة ولي لالــدقــانون القوا ــد  ويــذكر تحــديــدا   ،بحمــايــة الغلاف الجوي
وة والقانون الدولي لحقوف اننســــــــــان.  ،وقانون البحار، والاإــــــــــتثمار

 لى مشــــــــرو  شــــــــرا ا ( مل 6 وضــــــــح  ة الفقرة ) اين  ن اللجنة
المبد  التوجي ي  ن هذه  مثلة إرشـــــادية وليس المقصـــــود من ا  ن ت ون 

دون غ ها شاملة، رإن الممل ة المتحدة تشعر بالقلق مل  ن إدراج ا، 
بين المواضـــــــــيف الأخر ، يع  ضـــــــــمنا وجود  لاقة خاصـــــــــة بين ا و  مل

ويتدي هــــــذا ذلــــــك غ  مفيــــــد،  وا تبر  نحمــــــايــــــة الغلاف الجوي. 
ورد بلده بشــــــــــــأن المشــــــــــــرو  ك ل. لد   اوف إثارة المالغموض إ  

الأمثلة ة اذف لبد  ة معالجة هذه المشــــــــــ لة ويتمثل  اد إــــــــــبل ا
 .كليا  المحددة مل المبد  التوجي ي  

اللجنة  يضــــا ة الفقرة نفســــ ا  نه   وردسوة إــــياف  اثل،  - 53
قوا د اُضف بأنه ما يم ل تفس ه ”ة ذلك المبد  التوجي ي  يوجدلا 
قوا ــد المتعلقــة بحمــايــة الغلاف لللقــانون الــدولي ة المجــالاس المــذكورة ا

https://undocs.org/A/CN.4/705
https://undocs.org/A/CN.4/705/Corr.1
https://undocs.org/A/CN.4/703
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وير  ورد بلده  ن المبد  التوجي ي نفســــــــــــــه ينبغي  ن يتناول “. الجوي
 النقطة بش ل ملموس. هذه
بشــأن الترابط مف  9غموض مشــرو  المبد  التوجي ي  ويتدي - 54

. إ  التشـــــديد  لى تلك الشـــــواغل الالت اماس الأخر  للقانون الدولي
غ  يم ل  ن ت ون مشـــرو  المبد  التوجي ي ببســـاطة إشـــارة  ويتضـــمل

قوا د  ذه الرمفيدة إ  بعض  ا ام اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس. 
 لى  وينُظر إلي ـــاتنطبق بـــالفعـــل  لى الـــدول الأطراف ة الاتفـــاقيـــة 

مل و تع س القانون الدولي العرة. بأ ا  ،  لى  ي اال،نطاف واإف
ة المبد  التوجي ي إ  القوا د  اإدراج  يضـــــــــــــــيفهالصـــــــــــــــعب ر ية ما 

 ة تفس  المعاهداس. الراإ ةوالممارإاس 
  خذ به الذي توازناً كثرالأ جبالن  المتحدة الممل ة وتراب - 55

  المستوليات“ مبدأ وهو  ج يع س، 2015 لعام باريس اتفاق
 ن  ومل المث  للقلق .”المتصــــلة  ا والقدرات ول ل المتباينة المشتركة

ر هذه المبادا. وة الواقف، يقد يقوض تطو  9مشـــرو  المبد  التوجي ي 
رإن مبد  المســــــتولياس المشــــــتركة ول ل المتباينة قد تم تحســــــينه ة إطار 

ة ضـــــــــــــــو  الظروف الوطنيــــة “ بحيـــــم بـــــاس ينطبقاتفـــــاف بـــــاريس، 
وهذا يتكد  يضـــــــــــــــا وج ة نظر ورد بلده بشـــــــــــــــأن القدرة ”. الم تلفة

نية القائمة المتأصــــــــلة لاطار القانوني الدولي  لى ت يين المعاي  القانو 
 وبمرا اةلمواج ة التحدياس العالمية الناشـــــــــــــــئة بطريقة تتســـــــــــــــم بالدقة 

 ددة.المحسياقاس ال
لحــاجــة إ  حمــايــة الغلاف ا تــد م الممل ــة المتحــدة و كــد  ن - 56

 ة وشــــــــــــــدد  لى  نه ليسالتصــــــــــــــدي لتغ  المناخ. إ  الجوي والبيئة و 
ل  ن يفســـــــــــــــر بأنه يم  لى هذا الجانب مل تقرير اللجنة ما  هتعليقات

 بتلك الأهداف ا امة. بلده يقوض الت ام

اصــــــــــــانة مســــــــــــتولي الدول مل الولاية  وانتقل إ  موضــــــــــــو  - 57
الممل ــة المتحــدة  رــأ ر   ل ترايــبالقضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة، 

 نه لا ( A/CN.4/701الخامس ) اة تقريره ةالخاصـــــــــ ةباإـــــــــتنتاج المقرر 
ـــا اس بموجـــب القـــانون الـــدولي العرة ريمـــا يتعلق  توجـــد  يـــة اإـــــــــــــــتثن

بصـــــيغته التي  7بالحصـــــانة الشـــــ صـــــية.  ما ريما يتعلق بمشـــــرو  المادة 
لحصـــــانة مل اا تمدتها اللجنة بصـــــفة متقتة، رإن الاإـــــتثنا اس الســـــتة 

 اسرإ ا ما ي في مل الد م ة  ا ليسالموضو ية الواردة ة القائمة 
ــــــــــــــالدول ل ي ت ـ ــــــــــــــُ  ولا يوجد ةة القانون الدولي العرة. راإ ة عتبر ـ

مل الواضــــــ   ن و تلك النتيجة، إ   ما يبرر التوصــــــلالدول  اس ارإــــــ
اول هذه المســــــألة. ومل غ  المعتاد  بشــــــدةاللجنة نفســــــ ا منقســــــمة 

لم يتحقق إلا  لى  إاس  7 ن الا تماد المتق  لمشرو  المادة  إطلاقا  

نفس الاختلاف ة الآرا  بين   ضــا   يلاا ظتصــوي  مســجل. كما 
لجنة الصــياغة نفســ ا. و لاوة  لى ذلك، تنص ااشــية مشــرو  المادة 

 لى  ن اللجنة إــــتنظر ة الأا ام انجرائية والضــــماناس المنطبقة  7
 دورتها السبعين. لى مشاريف المواد ة 

الا تماد المتق  لمشـــرو  ب التي  ااط وبالنظر إ  الظروف  - 58
شـــــــــــــــرو   ن هذا الم، تر  الممل ة المتحدة  نه لا يم ل ا تبار 7المادة 

(  و اتى ر ي اللجنة المســــــتقر lex lataلقانون الدولي القائم )يجســــــد ا
مل ة الم  ن وة اينلقانون الدولي القائم بشـــــــــــــأن الموضـــــــــــــو . اول ا

راب بقرار لجنة الصـــــــــــــــياغة  دم إدراج جريمة الفســـــــــــــــاد ة تالمتحدة 
 ال امنة خلن، رإنه يصـــعب تحديد الأإـــس المنطقية 7مشـــرو  المادة 

 ندراج ا. التي تم اختيارهاالاإتثنا اس الأخر  
 ةدو  ن المقرر (، يبـــA/72/10وكمـــا لواظ ة تقرير اللجنـــة ) - 59

لقانون اعتقد  نه ينبغي تناول الموضـــــــــــــو  مل منظور تدويل ت ةالخاصـــــــــــــ
 ــام، لا يتعــارض ذلــك مف  منطلق. وكمعــا  التــدريجي  هالــدولي وتطوير 

 ن بعض   ضـــا  اللجنة قد  إـــجلولاية اللجنة؛ غ   ن تقرير اللجنة 
ي دف ة الواقف إ  وضـــــــــف  7تســـــــــا لوا  ما إذا كان مشـــــــــرو  المادة 

 ”.نون جديدقا“
وكما ذكرس الممل ة المتحدة إابقا ة اللجنة السادإة، رإن  - 60

حصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية رلالموضــــــو  له   ية  ملية كب ة. 
اليومي للعلاقاس  الســــــــــــــ القضــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية دور محوري ة 

بغض الدولة،  مســــــــتوليســــــــفر الدولي مل قبل ال ن خاصــــــــة و الدولية، 
لا توجد هذه الحصــــــــــانة و وضــــــــــ   ن رتبت م،  مر شــــــــــائف.  ر  لالنظ

مل مستولي الدولة  تم ينلضمان  وإنمامنفعة ش صية للفرد،  لتحقيق
  ارإة وظائف م ب فا ة.

بنـا   لى ذلـك،  ن تبين ، مل الأ يـة بم ـان وتابف قـائلا  إن - 61
تع س القانون الدولي    ا اللجنة بوضـــــــــــو  مشـــــــــــاريف المواد التي تعتبر

، إوا  لأ ا تش ل تطويرا  تدريجيا  للقانون لا تع سهوتلك التي  القائم
وإذا كان ”. قانون جديد“ بخصـــــــــــور مقترااس تمثلالدولي  و لأ ا 

ا دف الأإـــــــــــاإـــــــــــي مل إ داد مشـــــــــــاريف المواد هو تور  عمو ة مل 
الدول، وكذلك ة المحاكم المحلية، رإن   االمبادا التوجي ية لاإــــت دام

 ا  دولي ا  إ  معررة ما تعتبره اللجنة قانون بحاجةالقضـــــــــــــاة والممارإـــــــــــــين، 
قـــانون “إذا كـــان ا ـــدف هو تقـــديم مقتراـــاس بشـــــــــــــــــأن  مـــا . ا  قـــائمـــ
الدول، اســــــــب ما تراه مناإــــــــبا، ة شــــــــ ل  ا، ل ي تعتمده”جديد

معاهدة، رعندئذ ينبغي ذكر ذلك بوضـــــــو . ومل المتإـــــــن  ن اللجنة 
 التوضي  اتى الآن. لم تقدم هذا

https://undocs.org/A/CN.4/701
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 ةالممل ة المتحدة إ   ن التقرير الســـــــــــــــادس للمقرر  وتشـــــــــــــــ  - 62
، إـــــــــــيغطي الجوانب انجرائية 2018، المقرر تقديمه ة  ام ةالخاصـــــــــــ

للحصـــــــانة. وقد  ا  المقرر الخار الســـــــابق، الســـــــيد كولودكين، هذه 
هي و  ،(A/CN.4/646ة تقريره الثــــالــــم ) بصـــــــــــــــورة جيــــدة الجوانــــب

 اللجنة، ج  ا ااسما مل ناتج  لى ما يبدو مل قبو ا لد شــ ل، تإــ
 وضو .هذا الماللجنة بشأن   مل

)جم ورية إيران انإــــلامية(  قال  إن  وينجادالسدددي   موسددد   - 63
اصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية القضــــــائية الجنائية الأجنبية ترت   

  الارتراض إإ  اد بعيد  لى مبد  المســـاواة بين الدول ة الســـيادة و 
 ،الحصــــــــــانةريما يتعلق بالقائل بأن الدولة وا ام ا هم شــــــــــي  وااد 

للدول  ةالوطني للولايةها و لبالتالي  لا خضـــــــــــــــف الدول ومســـــــــــــــتو يجب و 
ســـــتولي الدولة غ  بالنســـــبة لمهذه الفرضـــــية  و كدس صـــــحةالأخر . 

الذيل  صبحوا يشاركون بش ل مت ايد ة الشتون الدولية. ” الثلاثي“
ة اللجنــة  اتبعت ــاويشـــــــــــــــ  ورــد بلــدهــا إ  الطريقــة غ  المعتــادة التي 

إ  وجود تشــــ  وهي طريقة بصــــفة متقتة،  7مشــــرو  المادة ا تمادها 
،  ا يع س صـــــعوبة مســـــائل معينةانقســـــام  إـــــاإـــــي ة الآرا  بشـــــأن 

إــــــياإــــــية ة يواســــــاإــــــشــــــديد تعقيد به تلك المســــــائل مل تتســــــم  ما
 .الدول لد 
التطوير   خـذس بطريقالمقررة الخـاصــــــــــــــــة  و شــــــــــــــــارس إ   ن - 64

لا يجد  7لمادة لالتدريجي للقانون الدولي مل خلال اقترا  مشـــــــــــــــرو  
يوارق  الممارإة ال ارية. وبنا   لى ذلك، لاما ي في مل  لد  الدول

. المســــألةورد بلدها  لى  ن مشــــرو  المادة هو وإــــيلة مناإــــبة لمعالجة 
اإـــــــــــــــتثنا اس   لا تطبقوبدلا  مل وضـــــــــــــــف قائمة بجرائم محددة، ينبغي 

ريما  إلاالحصــــــــــانة الموضــــــــــو ية مل الولاية القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية 
رائم التي تث  قلقا  دوليا . ومل المشـــــــــــــــ و  ريه ما إذا يتعلق بأخطر الج

كان   ارإـــــــــــــاس الدول والاجت اداس القضـــــــــــــائية تتيد إدراج جرائم 
التعذيب والاختفا  القســـــــــــــــري والفصـــــــــــــــل العنصـــــــــــــــري ة نطاف هذه 

 دد مل   لى غرارورد بلدها يعتقد،  و ضــــــــــــار   نالاإــــــــــــتثنا اس. 
  ضــــــــــــــــا  اللجنــة،  ن التقرير، بــالا تمــاد ة معظمــه  لى انجرا اس 

ذاس  ةشــــــــــــامل اجت اداسالمدنية بدلا  مل انجرا اس الجنائية، لا يورر 
 عدم انطباف الحصانة الموضو ية.صلة ب
 لى  الشــــــــــــــر ( مل 8يلف  ورد بلدها الانتباه إ  الفقرة )و  - 65

وجود لا يم ل  ن يفُترض  ن نــه ، التي ذكُر ري ــا  7مشـــــــــــــــرو  المــادة 
قد ي ون دولي القانون مشـــــــــــمولة بال مســـــــــــتولية جنائية  ل  ي جرائم
تلقائيا الحصـــــــانة مل الولاية القضـــــــائية  ارت ب ا مســـــــتول دولة  مر  يمنف

ذي الفعل جســــــــــــامة  لى تتوقن الجنائية الأجنبية، و ن الحصــــــــــــانة لا 
ليســـــ   7  المادة ة مررق مشــــــرو  المدرجة. وبما  ن المعاهداس الصــــــلة

مقبولة  الميا، رإن التعارين المنصــور  لي ا ة المررق لا تحظى بقبول 
  المي.
الحصــانة كنتيجة مباشــرة لمبد  المســاواة  طبيعةونظرا لحســاإــية  - 66

قدرا  اللجنة  تتوخىبين الدول ة الســــــــــــيادة، رإن ورد بلدها يقتر   ن 
نة لم تحدد الوضــــــــــــــف  ن اللج ومفهذا الموضــــــــــــــو . مل الحذر ة  كبر 

القــانوني لمشــــــــــــــــاريف الأا ــام، رــإن الآرا  المتبــاينــة يم ل  ن ترجف إ  
الذي  إــــــــتنتاجالااقيقة  ن التقرير الخامس لم يقدم  دلة مقنعة تد م 

 .خلص إليه
ة ة الخاصــ ةلمقرر اإن ورد بلدها إ   مل و  رب   ل تطلف  - 67

تبدو  كثر ي جوانب وهبشــأن الجوانب انجرائية للحصــانة،  المســتقبل
 ة هذا الصدد كدس مل المسائل الموضو ية قيد النظر. و  وصلة  ية 

ااترام النظام القانوني الدولي الذي يســــــــتند إ  المســــــــاواة   لى وجو 
تعامل مف لل ي إطار جديد  إنشـــــــــــــــا بين الدول ة الســـــــــــــــيادة، لأن 

قاس العلاباصــانة مســتولي الدول، إذا لم يتم الاتفاف  ليه، قد يضــر 
هدف إ ا  انرلاس مل العقا  يتثر  لى  ، بل ويم ل  نبين الدول

 بالنسبة لأخطر الجرائم الدولية.
)نيو يلندا(  قال  ريما يتعلق بموضـــو  اصـــانة  السددي   وير - 68

مستولي الدول مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية إن ورد بلدها قد 
وج ة النظر  وهو يتيد، 7مشـــــــــــــــرو  المادة  اول اا   لما بالنقاش 

سـتولي الموضـو ية لمصـانة بالح تتعلق وجود قيود واإـتثنا استقول بالتي 
 نوا   بخصورالدول مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ولا إيما 

 معينة مل السلو  تش ل  شد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي.
ولي م يدا ت ن  ةالخاصـــــــــــــــ ةلمقرر  لى اينبغي وتابع  قائلة إنه  - 69

 لى  7مل النظر للن ج البديل المقتر  ن ادة صـــــــياغة مشـــــــرو  المادة 
دولة إما بالتنا ل  ل اصـــــــانة مســـــــتولي ا  مام المحاكم ال إـــــــاس الت ام 

بمقـاضــــــــــــــــاة  بـالت ام ـابـالورـا   التع ـدلـدولـة  جنبيـة،  و التـابعـة الجنـائيـة 
 رلاس مل العقا .نثغرة  مام امستولي ا، وبالتالي الحد مل  ي 

م ارحة انرلاس مل العقا  وضمان المستولية  و كدس  ن - 70
 ل الجرائم الدولية يشــــــــــ لان مصــــــــــلحة  إــــــــــاإــــــــــية للمجتمف الدولي 

. وترتبط القيود والاإـــــتثنا اس ارتباطا  وثيقا  بالجوانب انجرائية بأكمله
 ةاصــالخ ةللحصـــانة، ولذلك يتطلف ورد بلدها إ  التقرير المقبل للمقرر 

 بشأن هذا الموضو .

https://undocs.org/A/CN.4/646
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 الآمرة مل القوا ـــد العـــامـــةوريمـــا يتعلق بموضـــــــــــــــو  القوا ـــد  - 71
نيو يلندا ا تماد    رب   ل تأييد، (jus cogensللقانون الدولي )

 ج تحليل الآثار  وهي تقر ،9إ   4مشـــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتاجاس مل 
ف ،  دف وضــــــــــــــ2018النتائج المترتبة  لى القوا د الآمرة ة  ام   و

 .2019ة  ام  الآمرةقائمة توضيحية للقوا د بشأن مقترااس 

 ل أ رب  رحماية الغلاف الجوي،  وانتقل  إ  موضـــــــــــــــو  - 72
نيو يلنــدا لف رة  ن قوا ــد القــانون الــدولي المتعلقــة بحمــايــة تفضـــــــــــــــيــل 

لة ينبغي،  الغلاف الجوي وقوا د القانون الدولي الأخر  ذاس الصـــــــــــــــ
مل و . متســــــقةتطبق بطريقة  ن تفســــــر و  ن و  تحددقدر المســــــتطا ،  ن 

ة الســـــــــياقاس المحددة   ن ينُظرالقيام بذلك ة إـــــــــياف الأ ية بم ان 
 9مشـــرو  المبد  التوجي ي  ويوررالتي نشـــأس ري ا الالت اماس القائمة. 

 الأإاليب التي يأخذ  اسلط الضو   لى ي ر ونقطة انطلاف مفيدة، 
كمــا بين القوا ــد والمبــادا القــانونيــة.  القــانون الــدولي لمعــالجــة التوتراس 

التفا ل بنيو يلندا بالا تراف الوارد ة رقراس الديباجة الجديدة  تراب
، رضـــــــــــــــلا  ل الحـالـة الخـاصـــــــــــــــة اسالوثيق بين الغلاف الجوي والمحيطـ

 ، والناجمة  لللمناطق الساالية الواطئة والدول الج رية الصغ ة النامية
 ارتفا  مستو  إط  البحر.

عقــد ج   المتعلق بو  ربــ   ل تقــدير نيو يلنــدا لقرار اللجنــة  - 73
تطلف إ  المشـــــــــــــــــاركـــة ة وهي تة نيويور .  2018 لعـــام مل دورتهـــا

 قد ت ون هذهرالااتفالاس بالذكر  الســـــــــــــــنوية الســـــــــــــــبعين للجنة. 
يم ل  ن تضـــين  التي المجالاساول  ة الحديمبد  لررصـــة ل المناإـــبة

 المستقبل. اللجنة  كبر قيمة ة اري 
)كوبا(  قال  إن ورد بلدها يشــــــــــدد  السدددددددي   بينو ريفيرو - 74

 لى   ية موضــو  حماية الغلاف الجوي بســبب الآثار الضــارة المحتملة 
للتلوث الجوي وتــدهور الغلاف الجوي. وريمــا يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المبــد  

 تمس، ينبغي توضـــــــــــي   ن مشـــــــــــاريف المبادا التوجي ية لا 2التوجي ي 
، ومبد  التحو ، والمســــــــــتولياس "الملوث"تغريم المتعلقة بمبد  المســــــــــائل 

المشــــــــــــــتركة ول ل المتباينة، ومســــــــــــــتولية الدول ور اياها، ونقل الأموال 
والت نولوجيــــا إ  الــــدول النــــاميــــة. ولــــذلــــك رــــإن ورــــد بلــــدهــــا يقتر  

ليس ة مشـــــــاريف المبادا التوجي ية هذه ما ”الاإـــــــتعاضـــــــة  ل  بارة 
تطبق مشــــــــــــــــاريف المبـادا ” العبـارة التـاليـة بـ “انونييتثر  لى المرك  القـ

 .“التوجي ية هذه دون المساس بالمرك  القانوني
إن ورد بلدها   ، قال7وريما يتعلق بمشرو  المبد  التوجي ي  - 75

إذا كان إجرا  تعديلاس واإــــــــــــــعة النطاف ة الغلاف  ريما يشــــــــــــــ ك
 يتديواذر، لأنه  بتعقلالجوي مســـــــــــــــمواا به، اتى وإن تم إجرا ه 

الرصــــــــــــــد “ بارة  و شــــــــــــــارس إ   ندائما إ  تدهور الغلاف الجوي. 
تحتاج إ  م يد  8مشـــــرو  المبد  التوجي ي مل  2الفقرة ة  ”المشـــــتر 
  .وضي مل الت
اصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية “وانتقل  إ  موضــــــو   - 76

 لى  ن  ، رقـال  إن ورد بلـدها يتفق”القضــــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة
ر إـــــا  الدول ور إـــــا  الح وماس وو را  الخارجية يتمتعون بالحصـــــانة 

شــــــــ  تقرير اللجنة يمناصــــــــب م. وكما  تولي م م امالشــــــــ صــــــــية  ثنا  
(A/72/10 رـإن الممـارإــــــــــــــــة تظ ر اتجـاهـا واضـــــــــــــــحـا  و ،)ا تبـار  ن 

تطبيق الحصـــــــــــانة الموضـــــــــــو ية نعا  ليشـــــــــــ ل ماارت ا  الجرائم الدولية 
ن هذه نظرا  لألمســـــــتولي الدول مل الولاية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية، 

 و   ا تقوض القيم  جســـــيمة، ا   و الجرائم لا تشـــــ ل  رعالا رسمية، 
أن بوالمبادا التي يعترف  ا المجتمف الدولي ك ل. ويراب ورد بلدها 

ا تمدته اللجنة بصـــــــــــــــفة متقتة  الذي 7مل مشـــــــــــــــرو  المادة  1الفقرة 
نموذج اتفـــاقيـــة الأمم المتحـــدة المتعلقـــة بحصـــــــــــــــــانـــاس الـــدول تـــأخـــذ ب

تدرج قائمة الورد وضـــــف يفضـــــل كما و تل اتها مل الولاية القضـــــائية.  
الجرائم التي لا تنطبق  لي ا الحصانة، لأن الصيغة العامة قد تتدي إ  

 تفس اس مختلفة ة تطبيق ا.
 ن الجانب الأكثر إثارة للجدل ة الموضــــو  هو كوبا وتدر    - 77

قيود  و اإـــــــــــــــتثنـا اس  لى اصــــــــــــــــانة  وجود،  و  ـدم وجود،تحـديـد 
بم يد مل التفصـــــــــــيل  تدرسمســـــــــــتولي الدول. ولذلك ينبغي للجنة  ن 

 ارإــــــــــــة الدول والمحاكم الدولية ة هذا الصــــــــــــدد. ومل الأ ية بم ان 
تعلقة باإــتعراض الحصــانة  يضــا مواصــلة النظر ة الجوانب انجرائية الم

 والتنا ل  ن ا. وبالتذر   اوغ ها مل العناصر ذاس الصلة 
قال ريما يتعلق   )ولاياس مي روني يا الموادة( السددي  ليبوي - 78

إن ورد بلده يتيد بال امل الن ج ” حماية الغلاف الجوي“بموضــــــــــــــو  
 A/CN.4/705الــــــــذي اتـــبـــعــــــــه المـــقـــرر الخــــــــار ة تـــقـــريـــره الـــرابـــف )

بين القــــانون الــــدولي  الترابط(، ايــــم درس A/CN.4/705/Corr.1 و
ــــــدولي  ــــــة الغلاف الجوي ومختلن عــــــالاس القــــــانون ال المتعلق بحمــــــاي

انون الدولي، يجب  لى اللجنة الق  الأخر . وللحماية مل مخاطر تج  
 ن تعلل بقوة  ن ميــاديل القــانون الــدولي العــديــدة لا توجــد ة   لــة، 

ريما بين ا، كما هو موضـــــــــــ  ة تقرير المقرر  ومتفا لةول ن ا مترابطة 
 الخار.

مي روني يـا ر رة  ن عـالاس القـانون الـدولي ينبغي  ن  وتتيـد - 79
و كد  ن مل . تفعل ذلككث ا ما   وهي - بالتفا ل ريما بين اتعمل 
القانون الدولي العديدة  ن يضــــــمل  عالاستنســــــيق الج ود  بر شــــــأن 

https://undocs.org/A/72/10
https://undocs.org/A/CN.4/705
https://undocs.org/A/CN.4/705/Corr.1
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لبلدان النامية ذاس القدراس المحدودة، مثل امشــــــــــــاركة اننصــــــــــــاف ة 
ذلك  ويصــدفمي روني يا، ة تطوير القانون الدولي وتفســ ه وتطبيقه. 

بحمــايــة الغلاف القــانون الــدولي المتعلقــة  عــالاس ةبشـــــــــــــــ ــل خــار 
  ثره ــالميـــا  وبعيـــد المــد  ة  ر ـــذه الحمـــايــة تعتبر موضـــــــــــــــو ــا  الجوي، 

 القانوني والعملي.
مي روني يا با تماد اللجنة مشـــــــــــــــرو   تقر  ومل هذا المنطلق،  - 80

للمبادا  وهو مبد  يشـــــــــــــــ ل دعا  ، بصـــــــــــــــفة متقتة 9المبد  التوجي ي 
المتإـــــــن  ن  . غ   ن مل12و  11و  10و  9التوجي ية الأصـــــــلية 

 ك ل، والشـــــرو   لي ا،هذا التجميف ارم مشـــــاريف المبادا التوجي ية  
الغنية الواردة ة التقرير الرابف  ل  والاإـــــــــــــــتنتاجاسالمناقشـــــــــــــــاس مل 
لتجارة والاإـــــــــتثمار والقانون الدولي لحقوف اننســـــــــان الدولي لقانون ال

ببعض جوانـــــب تلـــــك ااتفظـــــ  اللجنـــــة   لى  نوقـــــانون البحـــــار. 
. 9مشرو  المبد  التوجي ي  شرا ا  لىالمناقشاس والاإتنتاجاس ة 

قائمة عالاس القانون الدولي ذاس الصـــلة ة كما ا ترر  اللجنة بأن 
مي روني يا مشــــــرو  المبد   وتعتبرمشــــــرو  المبد  التوجي ي غ  شــــــاملة. 

نة بشــأن اللج مل نتائج  مل ليه نتيجة رئيســية والشــر   9التوجي ي 
  هذا الموضو .

 لدي امي روني يا، بوصـــف ا دولة ج رية صـــغ ة نامية  وتراب - 81
( مل الشــــر   لى 9، بالا تراف الوارد ة الفقرة )ةكب    ةبحري مصــــلحة

حماية الغلاف الجوي ترتبط ارتباطا ”بأن  9مشــــــــــــرو  المبد  التوجي ي 
ذ الفعــال التنفيــمل شــــــــــــــــأن ” ن و ؛ “راوثيقــا بــالمحيطــاس وقــانون البحــ

قـانون البحـار  ن يســــــــــــــــا ـد  لى حمـايـة الغلاف مل طبقـة نللقوا ـد الم
التنفيذ الفعال للقوا د المتعلقة بحماية البيئة مل شــــــأن ”؛ و ن “الجوي
لا تماد  بلده و  ر   ل تقدير. “المحيطاسيســــــــــــــا د  لى حماية  ن 

بالتفا ل الوثيق بين “ديباجة تعترف ة الرقرة  بصـــــــــــــــفة متقتةاللجنة 
وغ هـــا مل  الااتبـــاس الحراريغـــا اس ر”. غلاف الجوي والمحيطـــاسال

ة  اية تتدي الغلاف الجوي  ةضــــــ  ا البشــــــرية تالمواد الضــــــارة التي 
إ  وبــالتــالي المطــاف إ  ارتفــا  درجــة ارارة المحيطــاس وتحمضـــــــــــــــ ــا، 

هجراس غ  متوقعــة للأرصــــــــــــــــدة إ  تبييض الشـــــــــــــــعــا  المرجــانيــة، و 
كما لاس كب ة ة الســلســلة الغذائية البحرية.  الســم ية الثمينة، وتعطي

الاإــــــــــتغلال العشــــــــــوائي لموارد المحيطاس وغ  ذلك مل  ن مل شــــــــــأن 
الااتباس الاإــــــــــــــت دام غ  المســــــــــــــتول للمحيطاس  ن يطلق غا اس 

 منذ رترة طويلة. اسة المحيط محبوإةالتي كان   الحراري
النظم القـــــانونيـــــة المتعـــــددة  كثرةبـــــالنظر إ   ونبـــــه إ   نـــــه،  - 82

وتتصـــــــد  للضـــــــرر المحتمل  اسالأطراف التي تنظم الأنشـــــــطة ة المحيط

لغلاف الجوي، هنــا  اــاجــة ملحــة إ   ن يوائم المجتمف الواقف  لى ا
المتتمر الثالم وإــــيتي  الدولي نظره ة قوا د القانون الدولي وتنفيذها. 

لمتحدة انطارية بشـــــــــأن ن القادم للأطراف ة اتفاقية الأمم او والعشـــــــــر 
 9ويم ل لمشرو  المبد  التوجي ي  بذلك.بد  لتغ  المناخ ررصة  تا ة ل

  ن يقدم مسا دة قيمة ة هذا الج د.
مل مشرو  المبد   3مي روني يا لأن الفقرة   ل ارتيا  و  ر  - 83

 الفئاس الأشـــــد تعرضـــــا  لأشـــــ ار و ل تولي ا تبارا  خاصـــــا   9التوجي ي 
وتدهور الغلاف الجوي، بما ة ذلك شـــــــــــــــعو  الدول للتلوث الجوي 

الج ريـة الصـــــــــــــــغ ة النـاميـة المتـأثرة بـارتفـا  مســـــــــــــــتو  إـــــــــــــــط  البحر. 
بلــد لــديــه العــديــد مل الج ر المرجــانيــة الواطئــة والمنــاطق ك  ،مي روني يــاو 

 يطرا اتام بالتحدياس العميقة والمعقدة التي  لى و ي الســـــــــــــــاالية، 
اليابســـــــــــة ة ذلك رقدان الأرض ارتفا  مســـــــــــتو  إـــــــــــط  البحر، بما 

أنه ينبغي بو ملياس الترايل القســــــــــري، وهي تعتقد ا تقادا راإــــــــــ ا 
تلـــك التحـــديــاس ة جميف ميـــاديل لبعـــاد القـــانونيـــة الأللجنـــة  ن تحلـــل 

 القانون الدولي ذاس الصلة.
و ذا الغرض، تعت م مي روني يا تقديم اقترا  كتابي إ  اللجنة  - 84

ر القانونية المترتبة  لى ارتفا  مســـــــــتو  إـــــــــط  ندراج موضـــــــــو  الآثا
الطويل الأجل. ومل شــــأن هذا الاقترا  اللجنة البحر ة برنامج  مل 

وغ هــا مل  ،، العــديــد مل الصـــــــــــــــ و  الــدوليــةالموا مــة ن يبر ، برو  
بتقدير اللجنة المحتمل للآثار  التي تتصـــــــــــــــل ،مصـــــــــــــــادر القانون الدولي

ســــــــتو  إــــــــط  البحر، بما ة ذلك ريما القانونية المترتبة  لى ارتفا  م
يتعلق بظروف شــــعو  الدول الج رية الصــــغ ة النامية مثل مي روني يا. 
وقد وضــع  تقارير المقرر الخار بشــأن حماية الغلاف الجوي وا تماد 

 ليه  إــــاإــــا  والشــــر  9لمشــــرو  المبد  التوجي ي بصــــفة متقتة اللجنة 
المترتبة  لى ارتفا  مســــــــــــتو  قويا للنظر مســــــــــــتقبلا ة الآثار القانونية 

 إط  البحر.

( مل 10راــــب مي روني يــــا بــــا تراف اللجنــــة ة الفقرة )تو  - 85
تدهور البيئي، يم ل لل“ هبأن 9شـــــرا ا  لى مشـــــرو  المبد  التوجي ي 

 ن يتثر ”طبقة الأو ون،  واإـــــــــــــــتنفادتلوث ا وا  وتغ  المناخ  هبما ري
الواردة مناقشـــــــة اللجنة  وهي تلااظ“.  لى إ مال اقوف اننســـــــان

لتحـــدي المتمثـــل ة ربط حمـــايـــة الغلاف الجوي بقـــانون ل الشـــــــــــــــر ة 
الت ام بتقليديا  يتذر اقوف اننسان، ايم  ن قانون اقوف اننسان 

 لا يشمل بالضرورة الت ام  يم لالدولة ب فالة تمتف مواطني ا بحقوق م و 
مل التمتف  الامتنــــا   ل   مــــال تمنف مواط  دولــــة  خر بــــلــــدولــــة ا

بحقوق م. ومف ذلـــك، وكمـــا  كـــدس مي روني يـــا ة بيـــا ـــا ة اللجنـــة 
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الت اما  تجاه  تعتبر حماية الغلاف الجوي رإن، 2016الســـادإـــة ة  ام 
التي تتدي ال ارة، وبالتالي رإن كل دولة مل مة بالامتنا   ل الأرعال 

  ك لالمجتمف الدولي  و تدهوره بحيم يتضررالغلاف الجوي  إ  تلوث
الدول الأخر  وتمتع م ببعض اقوف   مواط يشـــــــــــــــمل، بما مل ذلك

قوضــــــــ ا تغ  المناخ والعواقب الأخر  للضــــــــرر الذي ياننســــــــان، التي 
 .يلحق بالغلاف الجوي

ة ضــــــــو  ا تراف اللجنة بالترابط  ،مي روني ياتابف قائلا  إن و  - 86
المعمول  ا وا د المعقد بين القوا د المتعلقة بحماية الغلاف الجوي والق

ة العديد مل مياديل القانون الدولي الأخر ، تر   ن الامتثال  ذه 
 متوائمةالقوا د  مر ايوي. وإـــي ون وضـــف القوا د وتنفيذها بطريقة 

ة هذا لمجتمف الدولي، وإــــــــــوف تنشــــــــــأ منا  اس  مام اتحديا رئيســــــــــيا 
التقرير  مي روني يا تتطلف إ و  لل  ن ة كث  مل الأايان. الشـــــــــــــــأن 

الخامس للمقرر الخار وإ  مناقشـــــــــــــــته لعملياس تســـــــــــــــوية المنا  اس 
 لمسائل الأخر  المتعلقة بالامتثال والتنفيذ.لو 

اصـــــــانة ”) لمانيا(  قال  إن موضـــــــو   السدددددي   بوير دددددي  - 87
يتعلق بأاد  “مســــــــــتولي الدول مل الولاية القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية

مبد  المســتولية  وا تبرس  ناللجنة. ام  مكثر إثارة للجدل الأالمواضــيف 
رغم كل التقدم ومف ذلك، و الفردية  ل الجرائم الدولية إنجا   ظيم، 

تتيد بعيدة المنال. و  لا ت الم ارحة انرلاس مل العقا  رإن المحر ، 
لمســـــــــــــــــا ي الراميـــة إ  تقـــديم مرت   الجرائم الــدوليـــة إ  ا بقوة لمــانيـــا 

تقــــــديرهــــــا لج ود اللجنــــــة المســـــــــــــــتمرة ة  ل هي تعر  العــــــدالــــــة، و 
 الصدد. هذا
ل ي ينج   مل اللجنة بشـــــأن  ،مل الضـــــروريو كدس  ن  - 88

ه الدول، إقامة توا ن بين المســـــــــــاواة بين ب تقبلل ي المشـــــــــــرو  الحالي و 
 وتقدرالدول ة الســـيادة والحاجة إ  الاإـــتقرار ة العلاقاس الدولية. 

 ثارتها  ثنا  مناقشــــــــــة اللجنة   قد كان لمانيا  ن بعض الشــــــــــواغل التي  
ومف ة مناقشــــــــاس اللجنة،  صــــــــداها تردد 2016للموضــــــــو  ة  ام 

 ةالخاصـــــــــــــــ ةبأن التقرير الخامس للمقرر  هاا تقادباقية  لى  ذلك رإ ا
(A/CN.4/701 )  ة  ر و يفشــــــــــل  جســــــــــيمة من جيةيتضــــــــــمل  يوبا

واضـــــــ  بين الأج ا  التي تع س القانون الدولي العرة بشـــــــ ل التميي  
 ارإـــــة الدول  وهو يســـــت دمإ  تطويره؛ تســـــعى والأج ا  التي  القائم

 و ” اتجاه واضـــــــ “ ل ي الص إ  وجودبطريقة انتقائية وتعســـــــفية 
نظر  لى  و ي كما  نه لالحصـــانة؛  مل االاإـــتثنا اس الواإـــعة النطاف 

اس الــدول التي  غُلقــ  ري ــا التحقيقــاس  و كــاف ة  مثلــة  ــارإــــــــــــــــ

يتمتف بالحصـــــــــانة مل المع   بســـــــــبب ا تبار  ن الشـــــــــ صانجرا اس 
 الولاية القضائية الجنائية.

 7 لمانيا لأن الشــــــر   لى مشــــــرو  المادة   ل ارتيا  و  رب  - 89
الذي ا تمدته اللجنة بصــــفة متقتة يع س الاختلاراس الشــــاإــــعة ة 
الر ي داخل اللجنة،  لى  و ما  كد  ليه الاإـــــــــــــت دام غ  العادي 

وضــواا، كما   شــدللتصــوي  المســجل. وينبغي  ن ت ون هذه النقطة 
تعجال مســـــــــــألة  لى وجه الاإـــــــــــ ن تتناول اللجنة  ن مل الضـــــــــــروري 

وهو ما يتضـ  مل  ،للجدل ةمث  بصـورة لمشـرو  المادة اإـتقبال الدول 
 بياناتها ة اللجنة السادإة وة  ماكل  خر .

اللجنـــة لم تحــل  خطر الشـــــــــــــــواغــل المن جيــة ونب ـــ  إ   ن  - 90
( مل 5ة الفقرة ) ،واصــــــــــــل  اللجنةرقد . 7المتعلقة بمشــــــــــــرو  المادة 

 تطبيقالحد مل  ينحو إ ” اها  يم ل تبينهثمة اتج“القول بأن ، الشــــر 
 لى  إــاس ما يعتبره ورد بلدها  ، وذلكالحصــانة مل الولاية القضــائية

تقول ضـــــمنا  اللجنة  رإن؛ وبذلك، مشـــــ وكا   ا تتبع ا الدولة  ارإـــــة
بأن مشــــــــــــرو  المادة ة شــــــــــــ له الحالي يع س القوا د الحالية للقانون 

 إ  ولاية اللجنةتشــــــــ   الشــــــــر ( مل 7) الفقرة  ن الدولي العرة. غ 
 “التطوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي وتـــدوينــه تشـــــــــــــــجيف” المتمثلـــة ة

كأإـــــاس لمشـــــرو  المادة. ومل غ، رإن مل غ  الواضـــــ  ما هي  ج ا  
للتطوير التدريجي  مقترااسقصد  ا  ن ت ون ــــــالتي يُ  7مشرو  المادة 

لحصــــــــانة مل اإــــــــتثنا اس القائمة لال ا  التي تعتبر تدوينما هي الأج ا  و 
 بموجب القانون الدولي العرة.

 لمــانيــا مل جــديــد وج ــة النظر التي ذكرهــا  ــدد مل  وتتكــد - 91
، إوا  ة ش له الأصلي 7  ضا  اللجنة، ومفادها  ن مشرو  المادة 

 و بش له الحالي، لا يع س الحالة الراهنة  ةالخاص ةالمقرر  الذي اقتراته
والتي تقول الشـــــــــــــواغل التي  ث س  ولدي ا نفسالعرة،  للقانون الدولي

ر  مل ا كتدويل للقانون الدولي العرة القائم  لى للجنة  لا تصـــوِّ بأن 
لــد م ذلــك  اس الــدول ــارإــــــــــــــــة وقــ  لا يتورر ريــه مــا ي في مل 

الارتراض. ويجــب  ن ينع س ذلــك ة النــاتج الن ــائي لعمــل اللجنــة. 
 ي اقترا  مشــــرو  معاهدة وليس رالطريقة التي ينبغي اإــــت دام ا  ما 

الج اس عرد صـــــــــــــياغة مشـــــــــــــاريف مواد تســـــــــــــت دم ا المحاكم الوطنية و 
 مباشرة لتحديد القانون الدولي القائم.بصورة  الأخر 

للحظة الراهنة   ية محورية بالنســـــــــــــــبة للجنة  ونب   إ   ن - 92
قبلة و  يت ا ة عالاس تتجاو  يم ل  ن تحدد  ثر   ما ا المو ك ل، 

 المحترمةالمتإـــــســـــاس   بر اللجنة واادة مل ر. المعروضـــــةكث ا المســـــألة 
منظمـة بــإم ــان ل ل ة اين  ن و والمرموقــة ة عــال القــانون الــدولي، 

https://undocs.org/A/CN.4/701
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إياإي،  مأر لتحقيق ة إياف إعي ا اجة  تطر غ  ا ومية  ن 
، ول  ــالدا ت ــا تحــددهــارولايرــإن اللجنــة هيئــة تــابعــة للأمم المتحــدة  

 .وللدا قبل مل نمنت بو ها  ضاو 
نظر بش ل مباشر تالمحاكم الوطنية كث ا ما وتابع  قائلة إن  - 93

ينظران  ا  يضـــا   ة  مل اللجنة، ول ل الفر ين التنفيذي والتشـــريعي
بشـــــــــأن مســـــــــألة  القائم ند تحديد االة القانون الدولي  ة هذا العمل

وم اللجنة بتعتيم الخط الفاصــــــــل بين جان  ولايت ا، محددة. و ندما تق
ك ة  إـــــاس يتشـــــ تد و إ  الالتدويل والتطوير التدريجي، رإ ا  و ا

القانون   وجدساللجنة، هي التي   الدول، وليســـذلك  ن شـــر يت ا. 
مل  يأتي باتفاف الدول  ليهيجب  ن  هتغي  جوهري ري و يالدولي. 

 خلال معاهدة.
 لى  بشـــــ ل كامل لا يم نه  ن يعلقورد بلدها   نو  لن   - 94

المتمثلة ة بالمســـــــــــــــألة الحيوية  صـــــــــــــــلتهدون معررة  7مشـــــــــــــــرو  المادة 
تناول هذه  دم يعتقد  نه ينبغي  الورد لضـــــــماناس انجرائية. ومف  نا

 ن النص الحالي مل دوا ي إـــــــــروره  المســـــــــألة بشـــــــــ ل منفصـــــــــل، رإن
 ن اللجنة إتنظر ة الأا ام لمشاريف المواد يتضمل ااشية تش  إ  

 انجرائية ة دورتها السبعين.
 ةالخاصــ ةالمقرر الذي قدمته  7مشــرو  المادة و شــارس إ   ن  - 95
ه رائم الفساد المدرجة ريريما يتعلق بجصانة الحسقط الاإتثنا  مل لم يُ 

 ا  رسميلا تشـــــــــــــــ ل رعلا  هذه الحالاس  هو  نالر ي الســـــــــــــــائد  إلا لأن
. وقد  ظ ر هذا المنطق  ن قائمة لا تنطبق  لي االحصـانة رإن وبالتالي 

ليس  شاملة  7الجرائم التي لا تنطبق  لي ا الحصانة ة مشرو  المادة 
الفقرة   نتفاقم ذلك بســــــــــــبب ويولا تضــــــــــــمل بالتالي اليقين القانوني. 

 “الفســــــــــــــاد” ن  تذكر، 7 لى مشــــــــــــــرو  المادة  الشــــــــــــــر ( مل 22)
 يا  ارو  ا  تعريفيش ل  يم ل  نلا   ا، “الفساد ال ب ”يغطي إو   لا

يبين  هذا وادهو  .مل القانون الدولي يةالحســاإــالشــديد ة هذا المجال 
 .درجة  دم نضوج المقتر  المطرو 

القــــائمــــة المتبقيــــة للجرائم التي لا تنطبق  لي ــــا  وا تبرس  ن - 96
جريمة  تغفلمل نااية،  ي، الحصـــــــــانة الموضـــــــــو ية تبدو  شـــــــــوائية. ر

،   ا واادة مل الجرائم التي يغطي ا نظام روما الأإــــاإــــي مفالعدوان 
جريمة الفصــــــــــــل العنصــــــــــــري مف  تدرجمل نااية  خر ،  ة اين   ا،

موضـــو  معاهدة دولية وضـــع  نظاما قانونيا  تشـــ لانشـــارة إ    ا 
ة الوق  نفســـــه الجرائم الدولية التي يحتمل تســـــتبعد خاصـــــا  ا، بينما 

متعـــددة الأطراف، مثـــل الرف  خر  ون محـــددة ة معـــاهـــداس  ن ت 
 والاتجار بالبشر.

 ن يث  تنفيذ هذه الاإـــــــــتثنا اس صـــــــــعوباس تقنية  ورج ح  - 97
الحصــــــــــانة مســــــــــألة إجرائية يجب  ن تنظر رهائلة  مام المحاكم الوطنية. 

ري ــا المحــاكم ة المرااــل الأو  مل انجرا اس. ولتقييم مــا إذا كــانــ  
يتعين  لى المح مة  ن  رإنهقد اإـــــتوري ،  7س مشـــــرو  المادة متطلبا
الد و    إـــــسالمســـــائل الموضـــــو ية التي تنطوي  لى ة مســـــبقا  تب 

الذي يجب  ن تلت م به المح مة ة  ،معيار انثباس ويبقى. المعروضــــــــــــة
تقييم  يتعين،  يضـــــا   غ  واضـــــ . و ذا الســـــبب ،تطبيق مشـــــرو  المادة

 اف القوا د انجرائية المرارقة.ة إي 7مشرو  المادة 

يحقق  ، ة ش له الحالي، لا7مشرو  المادة  وخلص  إ   ن - 98
توا نا بين الحاجة إ  الاإـــــــتقرار ة العلاقاس الدولية والحاجة إ  منف 

والمعاقبة  لي ا. ومل المتإــن  ن   خطر الجرائم بموجب القانون الدولي
قريرها السادس، بشأن الضماناس المقررة الخاصة لم تتم ل مل تقديم ت

الضـــماناس وا تبرس  ن انجرائية، ة الدورة التاإـــعة والســـتين للجنة. 
قد ضــــد إإــــا ة اإــــت دام الاإــــتثنا اس مل الحصــــانة مســــألة ايوية، و 

بصيغته الحالية. و  رب   7 صبح   كثر   ية ة ضو  مشرو  المادة 
ورــــد بلــــدهــــا ة   ل  مل ــــا ة  ن تنظر اللجنــــة بعنــــايــــة ة تعليقــــاس

 المقبلة. دورتها
)جم ورية كوريا(   شـــــــــــــــارس إ   السدددددددددددي   جو يول  جال  - 99

 التيالمبــادا التوجي يــة  اريفموضـــــــــــــــو  حمــايــة الغلاف الجوي ومشـــــــــــــــــ
 إضـــــــــــــــارة، رقال  إن ا ومت ا تتيد بصـــــــــــــــفة متقتةاللجنة  اا تمدته

التفــــا ــــل بين  تلااظالفقراس الثلاث الجــــديــــدة مل الــــديبــــاجــــة التي 
إ  الحالة الخاصة للمناطق الساالية  وتنـــــبِّـــــه الغلاف الجوي والمحيطاس

ارتفا  مســــــــــتو   والناجمة  ل ،الواطئة والدول الج رية الصــــــــــغ ة النامية
ة إـــــــــــياف التنمية  كدس  لى  ن مل الضـــــــــــروري، إـــــــــــط  البحر، و 

 لأجيال القادمة ة الحفاظ  لى جودةاالمســـــــــــــتدامة، مرا اة مصـــــــــــــا  
 الغلاف الجوي  لى المد  الطويل.

 الترابط) 9مبــد  التوجي ي للورــد بلــدهــا  و  ربــ   ل تــأييــد - 100
التوجي ي إ   ة المبد بإشــــــــــــار  وهو يراببين القوا د ذاس الصــــــــــــلة(. 

لتجارة والاإتثمار وقانون البحار الدولي لقانون العالاس محددة، مثل 
ليس  شاملة. القائمة هذه والقانون الدولي لحقوف اننسان، وإ   ن 

، ينبغي النظر ة 1الفقرة  تشـــــــــــــــ  لى  نـــه، كمـــا  كمـــا يوارق الورـــد
مبادا الموا مة والت امل المن جي  ند وضـــــــــــــــف قوا د جديدة للقانون 

  ن مف اللجنـــة  لى وهو يتفقتعلق بحمـــايـــة الغلاف الجوي، تالـــدولي 
يتض  مل  الأمر الذيمتسقة مف  هداف التنمية المستدامة،  3الفقرة 
 شرو .الم لى  الشر ( ( مل 16الفقرة )
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 الولاية مل الدولة موظفي اصانةانتقل  إ  موضو  و - 101
 القيود نطاق أن يعتقد هابلدورد  رقال  إن، الأجنبية الجنائية القضائية

 القضايا أهم أاد هو الحصانة ذهمل ه المم نة والاإتثناءات
ررصة  الم تت    ،والستين الثامنة دورت ا ةغ   ن اللجنة، ، المطرواة

إ   ةالخاص ةكارية للتعامل معه بسبب التأخ  ة ترجمة تقرير المقرر 
ا ومت ا تر   ن رإن اللغاس الرسمية الأخر  للأمم المتحدة. ولذلك 

الحصانة ة مل إتثنا اس الامل المناإب  ن تواصل اللجنة مناقشة 
 دورتها التاإعة والستين.

لااظ  ن اللجنــة ا تمــدس ين ورــد بلــدهــا إ وتــابعــ  قــائلــة - 102
مل  اإتثنا   ،  ا يـُـــــــعتبر بصفة متقتة بتصوي  مسجل 7مشرو  المادة 

 ويدلُّ  لى وجودانجرا  المعتاد لا تماد مشــــــاريف المواد بتوارق الآرا ، 
يتفق و خلاف كب  بشــــأن مســــألة القيود والاإــــتثنا اس مل الحصــــانة. 

واللجنة  ةالخاصـــــــــ ةه المقرر تاخذ ورد بلدها  إـــــــــاإـــــــــا مف الموقن الذي
هو  و اإــتثنا اس ريما يتعلق بالحصــانة الشــ صــية، و  قيودبعدم وجود 

إ  اختلاف الآرا  بشـــــــــــأن القيود والاإـــــــــــتثنا اس ريما يتعلق  يشـــــــــــ 
 قانونا  قائما   بالحصانة الموضو ية، بما ة ذلك مسألة ما إذا كان  تمثل

(lex lata lex) قوا د مرغوبا  ري ا  و (lex ferenda). 
جم ورية كوريا ال امل للج ود العالمية لم ارحة  و  لن  د م - 103

لااظـــ   ن مح مـــة العـــدل الـــدوليــة  غ    ـــاانرلاس مل العقـــا ، 
المترخ و  ،مذكرة التوقين بشـــأنقد  كدس ة ا م ا الصـــادر كان  

)جم وريـــة ال ونغو الـــديمقراطيـــة ضـــــــــــــــــد  2000نيســـــــــــــــــان/ بريـــل  11
هي مسائل موضو ية  المطرواة وجسامت اطبيعة الجرائم  ن  ،بلجي ا(

مســــــــــــألة إجرائية.  الأمر الذي يعتبرالحصــــــــــــانة،  مانعا  مللا تشــــــــــــ ل 
بجمف وتدقيق الممارإــاس ذاس  ةالخاصــ ةينبغي  ن تقوم اللجنة والمقرر و 

 وهو  ل الجوانب، ةالخاصــ ةالصــلة بعناية. ويتعلق التقرير المقبل للمقرر 
. 7مباشــــرة بتطبيق مشــــرو  المادة  تتصــــل، بمســــألة انجرائية للحصــــانة

غ   نه يل م إجرا  دراإــــــــــــة مقارنة دقيقة بشــــــــــــأن هذه المســــــــــــألة، لأن 
  خر .و دولة  تتبايل بينانجرا اس الجنائية 

حماية “)إإــــرائيل(  قال ريما يتعلق بموضــــو   السدددي  اوما  - 104
ر إلي ا ة إن ورد بلده يعترف بأ ية المســــــائل المشــــــا” الغلاف الجوي

 لي ا، بما ة ذلك  والشـــــــــــــــرو الفقراس الثلاث الجديدة مل الديباجة 
 الااتباس الحراريالتلوث البحري مل المصادر البرية وانبعاثاس غا اس 

مل الســــــــفل وارتفا  مســــــــتو  إــــــــط  البحر وا تباراس المســــــــاواة بين 
مف  ج  اتلن. غ   نه وانينمبد  موا مة الق وهو يســــــــــــــاندالأجيال، 

 نه ينبغي تناول كل  وير قتراه المقرر الخار يالذي  لدمج انجماليا

إإــــــرائيل  لى  وتعترضموضــــــو  ة إــــــياف النظام القانوني المناإــــــب. 
إيجاد  لى لأنظمة القانونية المنفصـــــــلة و بين اصـــــــلة غ  ضـــــــرورية إقامة 

طبق ني مت صــــصــــا   ا  تداخل محتمل، لأن كل عال قانوني يشــــ ل قانون
 ناإبة وله معاي  ومبادا توجي ية مختلفة. لى الحالة الم

 ذا الموقن   ية خاصـــــــــــــــة ريما يتعلق بف رة و وضـــــــــــــــ   ن  - 105
بحمــــايــــة الغلاف الجوي والقــــانون  المتعلقالترابط بين القــــانون الــــدولي 

الدولي لحقوف اننســـــــــــــان، بســـــــــــــبب الاختلاراس العديدة والم مة بين 
ولي لحقوف اننســــــــــــــــان ي تم القــانون الــدرــهــذيل النظــامين القــانونيين. 

  نالانت ــاكــاس مل خلال منظور الفرد، ة اين  وهو يعــا بــالفرد، 
ذر ورد بلده يح امة وجما ية بطبيعت ا. و  مســـــألةحماية الغلاف الجوي 

قــانونيــة منفصــــــــــــــلــة   نظمــة مــا يعتبر بينمل اتبــا   ج يع   التــداخــل 
 ومختلفة جوهريا.

وريمــا يتعلق بــا ت ام المقرر الخــار معــالجــة التنفيــذ والامتثــال  - 106
إإـــــــــــــــرائيـل  ل تقـديرها  تعر وتســـــــــــــــويـة المنـا  ـاس ة تقريره المقبـل، 

للحــاجــة إ  تع ي  الامتثــال والتقيــد بــالقــانون الــدولي وتنفيــذ القوا ــد 
والمعاي  المتعلقة بحماية الغلاف الجوي وإنشـــــا  آلية  ادلة متفق  لي ا 

الن ا  مل خلال المفاوضــــاس الودية بين الأطراف المعنية. ومف  لتســــوية
الضـــــروري تجنب الا دواجية ة انجرا اس  و ا يئاس.  رإن ملذلك، 

نطاف وكذلك ، يتم إنشـــــــــــــــا ها يجب  ن تقتصـــــــــــــــر  ي آلية للامتثالو 
 مســـــــــائل ن ترك   لى و  ، لى موضـــــــــو  حماية الغلاف الجوي ،قدراتها

ذاس صـــــــــلة.  قائمةلآلياس كموضـــــــــو    غ  مدرجة  و معروضـــــــــة رعلا  
تيســـــــ ي و ن تعمل بطريقة شـــــــفارة  طابفذه الآلية   ون يوينبغي  ن 

إإــــــــــرائيل  ل قلق ا إ ا   وتعر ون ي ة وغ  خاصــــــــــمية وغ   قابية. 
إ ا  والمحايد إـــياإـــيا  و المت صـــص إم انية تســـييس مثل هذا الموضـــو  

بأي اقترا  مل  ترابهي آلياس الامتثال. و إم انية إإــا ة اإــت دام 
 مل مثل هذه التجاو اس المحتملة. يقيشأنه  ن 

تقــديرهــا للاهتمــام الــذي توليــه  عــددا  إإـــــــــــــــرائيــل  كمــا تتكــد - 107
بحمــايــة الغلاف   مومــا  اللجنــة لمســــــــــــــــألــة تلوث الجو ا ــامــة، والت ام ــا 

 الجوي.
اصــــــــــــانة مســــــــــــتولي الدول مل الولاية  وانتقل إ  موضــــــــــــو  - 108

 لى  كبر   ية  تعلق إإـــــــــرائيل رقال إن ائية الأجنبية، القضـــــــــائية الجن
تد م الج ود الدولية هي ضـــــــــــــمان تقديم مرت   الجرائم إ  العدالة، و 

وبغض  ـــارحـــة الجريمـــة وانرلاس مل العقـــا . ومف ذلـــك، المتعلقـــة بم
وجودة لتع ي  هدف تقديم المجرمين للعدالة، هنا  المالآلياس  النظر  ل

اصــــــــانة مســــــــتولي  المتمثل ةو  المترإــــــــ بد  القانوني ا تراف  المي بالم
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الدول مل الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية. وهذه الحصــــــــانة إجرائية 
، ذي الصـــــلةالمتعلقة بشـــــر ية الســـــلو   الموضـــــو ية ل المســـــألة  وتتمي 

التي الدولة  تقاضـــــــــيهيم ل ة ظل الظروف المناإـــــــــبة  ن  وهو إـــــــــلو 
تتنا ل اال  ةالدول الأجنبية   ن تقاضــــــــــيه  و ينتمي إلي ا المســــــــــتول

هذه الحصــــانة إجرائية  كونالدولة  ل الحصــــانة. ومف ذلك، رإن   تلك
كمبد  قانوني. والواقف  ن عال الحصانة   جوهريةعل ا  قل   ية  و يجلا 
المتمثلة حماية المبادا ا امة  دف ضــف إــ  ة القانون الدولي وقد وُ ار 

لتجاو اس المنف و ة الســــــــــــيادة، بين ا  اةســــــــــــاو الماإــــــــــــتقلال الدول و ة 
وضــــــمان  ،، وتم ين مســــــتولي الدولة مل  ارإــــــة وظائف مةالســــــياإــــــي
 دولية.العلاقاس الاإتقرار 
إإــــــرائيل الشــــــديد لأن  مل اللجنة بشــــــأن  و  ر   ل قلق - 109

هذا الموضو  لم يع س بدقة القانون الدولي العرة بشأن هذا الموضو  
و كاف بتلك الحقيقة. وتتصـــــــــــــــل هذه الشـــــــــــــــواغل يعترف  لى   ولم

الموضو ، والتي لا تتسق مف المبادا المعترف  ا ببمشاريف المواد المتعلقة 
إلو  المست دم ة الأكما تتصل بالميدان،  هذا  لى نطاف واإف ة 

. و لى وجه الخصــــــــور، تشــــــــار  إإــــــــرائيل ر ي العديد مل ا تمادها
ة انشــــــــــــــ الية لمســــــــــــــألة الحصــــــــــــــانة الدول الأخر  ريما يتعلق بالمعامل

 .7الش صية والاإتثنا اس مل الحصانة الموضو ية ة مشرو  المادة 
ريما يتعلق بمســـــــــــــــألة الأشـــــــــــــــ ار الذيل يتمتعون لااظ، و  - 110

مشـــــــاريف المواد لا تحدد   نبالحصـــــــانة الشـــــــ صـــــــية  ثنا  رترة ولايت م، 
مو ة ، ول ل ورقا للقانون الدولي العرة، رإن ع”الثلاثي“إـــــــــــــــو  

 هتلا كبار المســــــتولين الذيل يتمتعون  ذه الحصــــــانة لا تقتصــــــر  لى 
ثلاثة. وقد انع س هذا الموقن ة الح م الذي  صــدرته الشــ ار الأ

 نيســـــــــــــان/ 11المترخ و  ،مذكرة التوقين بشـــــــــــــأنمح مة العدل الدولية 
وة  ،)جم وريـــة ال ونغو الـــديمقراطيـــة ضـــــــــــــــــد بلجي ـــا( 2000 بريـــل 

 دد مل   ضــــــــــــا  اللجنة  يضــــــــــــا    ر   نه و قراراس المحاكم الوطنية، 
اللجنة الســادإــة. وكما لااظ  جلســاسالدول الأ ضــا  ة  وكث  مل

 دد مل   ضــــــــــا  اللجنة، رإن العلاقاس الدولية قد تطورس  لى  و 
 ،”الثلاثي“بخلاف  ، صـــــــــــــب  ريه مســـــــــــــتولو الدول رريعو المســـــــــــــتو 

برالاس مت ررة  ويقومونالدولية  المحارليد ة يشـــــاركون  لى  و مت ا
إذا كـــانـــ  الحصـــــــــــــــــانـــة و  و لى هـــذا، الوط .نطـــاف إقليم م خـــارج 

ـــــــــــمن الش صية  وظائف م  بعض كبار مستولي الدولة بسبب طبيعةل تـُ
رإن مل  لى العلاقاس الدولية والنظام الدولي،  تها للحفاظوضـــــــــــــــرور 
ينبغي بل ، ”الثلاثي“ى  ن هذه الحصانة ينبغي  لا تقتصر  ل الواض 

رريعي المســتو ، بما ة ذلك الدولة المســتولي لغ هم مل منح ا  يضــا 

 ويــدل  لى لى إـــــــــــــــبيــل المثــال و را  الــدرــا  وو را  التجــارة الــدوليــة. 
الطبيعة غ  الشــــــــــاملة لقائمة الأشــــــــــ ار الذيل يتمتعون بالحصــــــــــانة 

لاه ة الح م المذكور   ” مل قبيل“الشـــــــــــ صـــــــــــية اإـــــــــــت دام  بارة 
بــأن  يعترف ذلــك الح م كمــامح مــة العــدل الــدوليــة،  الصــــــــــــــــادر  ل 

مســـــــتول  يتدي االوظيفة التي إنما يرتبط بالأإـــــــاس المنطقي للحصـــــــانة 
 .بتسمية وظيفتهالدولة وليس رقط 

، قال إن إإــرائيل تشــاطر الر ي 7وريما يتعلق بمشــرو  المادة  - 111
 قيودولي تتعلق بـاللقـانون الـدة االقـائـل بعـدم وجود قوا ـد راإـــــــــــــــ ـة 

الاإــــــــتثنا اس مل اصــــــــانة مســــــــتولي الدول مل الولاية القضــــــــائية   و
قوا د مل هذا اتجاه  و وضــــــــف  وكذلك بعدم وجودالجنائية الأجنبية، 

ص ي. وة الواقف، رإن إدراج الاإـــــــــــــــتثنـا اس إـــــــــــــــيتدي إ  تقلالقبيل
اصــــــــــــانة مســــــــــــتولي الدولة إ  اد كب ، بل واتى إبطا ا، لأن هذه 

 ملية دراإـــــة إم انية مل خلال ذاس ممارإـــــة كالحصـــــانة إـــــتنت ك  
 مام  يضـــا    ن يفت  البا هذا بدوره مل شـــأن تطبيق الاإـــتثنا اس. و 

ي دف مذهب الحصانة إ   الأمر الذيلتجاو اس لأغراض إياإية، ا
تصوي  الب 7شرو  المادة لمة اد ذاته  د اللجنةوا تبر  ن ا تما. همنع

يع س ممارإــــة قائمة منذ  مد بعيد، المترإــــ  ك بدلا مل توارق الآرا 
بــدقــة  يعرضورشـــــــــــــــلــه ة  ن  لنص المشـــــــــــــــرو الطبيعــة انشـــــــــــــــ ــاليــة 

 القانون. االة
، ير  ورد بلده  ن مشـــــاريف المواد ينبغي و لى هذا الأإـــــاس - 112

الحصـــانة مل الولاية القضـــائية  ملثنا اس  لا تتضـــمل  ي قيود  و اإـــت
إذا و ينبغي اذره. ومف ذلك،  7الجنائية الأجنبية، و ن مشــــــرو  المادة 

تشـــــــــج ف  لا و  ملوه -شـــــــــر   اللجنة ة مناقشـــــــــة الاإـــــــــتثنا اس 
قترا  قانون  ن ي ون محاولة لامل شأنه  لى  ي اال  ليه، و إإرائيل 
ناقشــة الضــماناس. ويم ل بم يجري مقترنا   رإن ذلك ينبغي  ن – جديد

وجو  ب يقضي الذي، نسبية السيادة ن تشمل هذه الضماناس مبد  
مل جـــانـــب الـــدول التي لـــدي ـــا روابط   لى الولايـــة الجنـــائيـــةتـــأكيـــد ال

قادرة  لى تطبيق هذه الو اختصـــــــــــاصـــــــــــية وثيقة واقيقية، والمســـــــــــتعدة 
الولاية بالفعل، مل  جل تيســــــــــــ  المقاضــــــــــــاة الفعالة وتع ي  مصــــــــــــلحة 

لحاجة والترويج لشاوراس مف الدولة المرإلة؛ و لى تشجيف المالعدالة؛ 
تداب  اخاذ هذه الأمور؛ و  ة كبار المســـــــــــــــتولين القانونيين ن يب   إ  

جنبية لأإــــــــبا   دم اإــــــــتغلال الولاية القضــــــــائية الجنائية الأتضــــــــمل 
 إياإية.

الحالة الراهنة للقانون، لا تع س مشاريف المواد و شار إ   ن  - 113
ة الواقف مبادا قانونية راإـــــــــــــ ة ومتينة ومقبولة جيدا  إ ا تقوضبل 
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ـــــــــــعتبر ولا ت ال تنطبق  لى العلاقاس الدولية المعاصرة و  ضرورية  ا. تـــــــــــُ
للقـــانون ة اتجـــاه معين، وإذا رغبـــ  اللجنـــة ة اقترا  تطوير تـــدريجي 

 و نـدهارينبغي  ن ي ون واضـــــــــــــــحـا  ن هذا هو الغرض مل العمليـة، 
سـعى إ  التعب   ل   تإذا كان ما إـتتصـرف الدول بنا   لى ذلك. 

، وة ر ي ورــد بلــده كمــا ينبغي  ن يظــل، رقــد هو قــائمالقــانون كمــا 
ضــا  . وة كلتا الحالتين، لا بد مل إشــرا  الدول الأ رشــل  ة ذلك

هذا الموضـــو  اتى ت ون مســـا ة اللجنة  كثر رعالية  ة وثق بشـــ ل 
  رضل.  ن يتم تقبل  مل ا بصورةو 

لااظ ريما ي)مالي يا(  قال  إن ورد بلدها  السددددددي   أ م  - 114
 ن الفقراس الثلاث الجديدة ” حماية الغلاف الجوي“يتعلق بموضـــــــــو  

الجوي وإـــــــــــــــائر ررو   بين حماية الغلاف الترابطمل الديباجة تتناول 
بــالتفــا ــل الوثيق بين  تعترفالــديبــاجــة مل الرابعــة  الفقرة القــانون، و ن

ــــة الأمم  الغلاف الجوي والمحيطــــاس. ومل الجــــدير بــــالــــذكر  ن اتفــــاقي
المتحدة لقانون البحار لا تتناول المســــــــــائل المتعلقة بالغلاف الجوي إلا 

ى البيئـــة البحريـــة. المجـــال الجوي انقليمي وتتثر  لإذا كـــانـــ  تتعلق بـــ
لم تتناول الغلاف الجوي نفســـــــــــــــه  و الظروف التي قد تتثر ري ا ر ي 

المحيطــــاس  لى الغلاف الجوي. ولــــذلــــك رــــإن الترابط بين المحيطــــاس 
والغلاف الجوي المشـــــــــــــمول بالاتفاقية كان محدودا ومل جانب وااد، 

 مل الج ود للتغلــب ا  بــذل المجتمف الــدولي م يــد ن يهنــا  اــاجــة إ  و 
 لى الثغراس الموجودة ة القانون الدولي ذي الصلة. وة هذا الصدد، 
تر  مــالي يــا  ن إدراج الفقرة الرابعــة الجــديــدة مل الــديبــاجــة ضـــــــــــــــروري 

 لتنسيق القوانين المتعلقة بحماية الغلاف الجوي والمحيطاس.
مالي يا الفقرة السادإة الجديدة مل الديباجة، التي  كما تتيد - 115
تباه إ  الحالة الخاصــــــــــة للمناطق الســــــــــاالية الواطئة والدول الان تلف 

آثار الااترار العالمي   خطرالج رية الصـــــــــــــــغ ة النامية وتهتم بوااد مل 
 ارتفا  مستو  إط  البحر. وهووتدهور الغلاف الجوي، 

تناول يالجديد، الذي  9مشرو  المبد  التوجي ي و شارس إ   - 116
 خر  تعلق بحماية الغلاف الجوي وررو  المبين القانون الدولي  الترابط
لتجارة والاإـــــــــــــــتثمار وقانون الدولي لقانون الالقانون الدولي، مثل مل 

ا تبار هذه  دم ينبغي رقال  إنه البحار وقانون اقوف اننســـــــــــــــان، 
قد ت ون هنا  عالاس قانونية  خر  ذاس   ية رالقائمة شـــــــــــــــاملة، 

النظر ة  ي اقترا  لتوإـــــــــيف الروابط بين حماية الغلاف  اثلة. وينبغي 
مل ايم  إـــــــــســـــــــه الموضـــــــــو ية  الأخر  ررو  القانون الدوليو الجوي 

و لى  إـــــــــــــــاس كل االة  لى ادة. و موما، ينبغي للجنة  ن تعمل 
مشـــــــــــــــاريف المبادا التوجي ية مبادا و ج  تتورر ة لى ضـــــــــــــــمان  ن 

لخطواس المناإــــــــبة لحماية واضــــــــحة اتى يتســــــــنى للدول اخاذ اموجِّ ة 
 الغلاف الجوي.

موضـــــــــو  اصـــــــــانة مســـــــــتولي الدول مل الولاية وانتقل  إ   - 117
ة البيان  ،أشـــــــــــــارس إ   ن ورد بلدهارالقضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية، 

الذي  د  به ة الدورة الحادية والســـــــــبعين للجمعية العامة ريما يتعلق 
الولاية الجنائية الدولة مل  بالقيود والاإـــــتثنا اس مل اصـــــانة مســـــتولي

 ةة التقرير الخامس للمقرر التأكيد الوارد قد وارق  لى كان   الأجنبية،
ن يوصــــــتة  بين الدولتبايل  شــــــأن وجود( بA/CN.4/701) ةالخاصــــــ
 ، لا إيما ة االة الجرائم الدولية.ما بأنه قيدرعل 
 إ  التعــامللجنــة الـذي يـد و امـالي يـا تـأكيــد موقف ــا  روت ر  - 118

لا اإــــــتنادا إ  التقرير الخامس، ر. 7بحذر مف صــــــياغة مشــــــرو  المادة 
الجرائم التي تســـــــبب الأذ   و بعادنطاف ي ال مل غ  الواضـــــــ  ما هو 

ـــــــللأش ار  ندما ت ـ ـــــــُ رت ب ة إقليم دولة المح مة، ايم  نه لم يتم ـ
القــانون العرة.  مرتبــةولم تبلغ هــذا النطــاف وتلــك الأبعــاد  تحــديــدبعــد 

الحصانة الموضو ية والحصانة الش صية  تطبيقو لاوة  لى ذلك، رإن 
تاج إ  يح، 7مشــــرو  المادة مل  2و  1 ينة الفقرت لى النحو الوارد 
 معالجة واضحة.

وللأإـــــــبا  الســـــــالفة الذكر، ينبغي إيلا  م يد مل النظر إ   - 119
، لأن الممارإـــــــة الحالية للدول 7مل مشـــــــرو  المادة  1شـــــــرو  الفقرة م

، لا إـــــــــــــــيما التعذيب وتوصـــــــــــــــيف اريما يتعلق بتعرين الجرائم  متباينة
بشــــــــــــأن  اتحفظاتهباقية  لى مالي يا  رإنوالاختفا  القســــــــــــري. ولذلك 

إدراج تلك الجرائم كاإتثنا اس مل الحصانة. كما ينبغي دراإة الالت ام 
( مل مشـــــــرو  2) 3شـــــــار إليه ة الفقرة الم ،ف مح مة دوليةبالتعاون م

 .ةالخاص هه المقرر تالذي اقترا بالش ل، 7المادة 
لااظ  ن اللجنة إــــــتنظر ة يإن ورد بلدها  واختتم  قائلة - 120

يتطلف إ   وهوالأا ام والضــــــــــماناس انجرائية ة دورتها الســــــــــبعين. 
مشــــــاريف صــــــد مل والقغرض ل رضــــــل ل ا  ر م تطر ذاس صــــــلة  شــــــرو 
 المواد.
   رب   ل ترايب)ريي  نام(   السي   ل وين جيال  ثوي - 121

ورد بلدها بعمل اللجنة بشـــــــــأن موضـــــــــو  حماية الغلاف الجوي، وهو 
تر  لمجتمف الدولي بأإــــــــــــــره. و الدول و د  اموضــــــــــــــو  يث  قلقا ملحا ل
ة مشـــــــــــــــــاريف المبـــادا ” الغلاف الجوي“رييـــ  نـــام  ن مصـــــــــــــــطل  

تــــاج إ  تعرين  كثر وضـــــــــــــــواــــا لتميي ه  ل المجــــالاس التوجي يــــة يح
 لى وجه الخصــــــــــور توضــــــــــيحا  ما  هي تطلبانقليمية الأخر . و 

https://undocs.org/A/CN.4/701
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روف المناطق البحرية.  المجالاس الواقعةيشــــــمل  التعرين كان نطاف إذا
ويل م وضـــــــــــــــف مبـادا توجي يـة للتعـامـل مف التـداخـل ة نطـاف تطبيق 
القوا د المتعلقة بحماية الغلاف الجوي والقوا د الحالية المتعلقة بحماية 

 البيئة بوجه  ام.
اصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية “موضــــــو   وانتقل  إ  - 122

 ن مصــدر يلااظ ورد بلدها إن رقال  ، ”القضــائية الجنائية الأجنبية
القــانون الــدولي العرة. ولــذلــك، يجــب  ن يجري هو هــذه الحصــــــــــــــــانــة 

تــدويل القوا ــد المتعلقــة بــالمســــــــــــــــألــة بحــذر، مف المرا ــاة الواجبــة لمبــادا 
المســــــــــاواة ة الســــــــــيادة، و دم التدخل ة الشــــــــــتون الداخلية للدول، 

إقامة  نية بم االأ والحاجة إ  صـــــون الســـــلام والأمل الدوليين. ومل 
توا ن بين روائد من  الحصـــــــانة لمســـــــتولي الدول والحاجة إ  التصـــــــدي 
لارلاس مل العقا . ويجب  ن تنص مشاريف المواد المتعلقة بالموضو  

. وة هذا الصــــــدد، راإــــــ ةلقوا د  ا  تدوين ن تمثل  لى تلك المبادا و 
لقضــــــائية الحصــــــانة مل الولاية امل إــــــتثنا اس الايعتقد ورد بلدها  ن 

 الجنائية تتطلب م يدا مل النقاش.
 1ريي  نام  لى القوا د المنصــــــور  لي ا ة الفقرة  وتوارق - 123

لأ ا تع س المبادا القانونية القائمة الم رإــة ة  7مل مشــرو  المادة 
مختلن المعــاهــداس الــدوليــة التي تتنــاول المســـــــــــــــتوليــة الجنــائيــة الــدوليــة. 

إـــتثنا   مل اصـــانة مســـتولي الدول، لأنه ا تبار الفســـاد ا دم ينبغي و 
. خاصــةشــ صــية لتحقيق م اإــب  مصــلحةيع س إــلو  ررد ادم 

راإـــــــــــــــ ة ة القانون الدولي غ  هذه القا دة  رإن لاوة  لى ذلك، 
، ”انقليمي الضرراإتثنا  “يل م إيلا  م يد مل النظر إ  كما العرة.  

 .تعلقة بولاية الدولةالمالجوانب ب وليسلأنه يتصل بالجوانب المدنية 

  ر   ل )الولاياس المتحدة الأمري ية(   السي  سيمولوف - 124
ورد بلده  كثر مل  ي وق  مضـــــــــــــــى بالاتجاه الذي يبدو  ن  اهتمام

الولاياس راللجنة تت ذه ريما يتعلق بموضـــــــــــــــو  حماية الغلاف الجوي. 
 وهنا للجنة هذا الموضـــــــو .  ن تعا  اتعتقد  ن مل المفيد  لاالمتحدة 

ما طويل توجي اس  امة إ  الدول ري  ملمنذ تورر صــــــــــــــ و  مختلفة 
وتنقيح ا وتنفيذها، بما ة ذلك توجي اس بإنشا  نظم تعاهدية  يتعلق

المتعلقة بحماية الغلاف  المتمي ةمحددة للغاية مصــــممة لمعالجة المشــــاكل 
 ي  ارإـــة تهدف إ  المســـتمر لأن ورد بلده  و  ر   ل قلقالجوي. 

 ون تاإــــــــت لار قوا د قانونية واإــــــــعة مل اتفاقاس بيئية محددة لل 
تم التفاوض بشـــــــــــأ ا بعناية.  النظمبين  روارفقوض تويم ل  ن  ةعدي

هــذا  ن هــذه الممــارإــــــــــــــــة، و بــاقيــة  لى ا تقــادهــا الولايــاس المتحــدة و 
ارية الجفاوضــاس الم ديتعق إــيتديان  لى الأرج  إ ،  موما  الموضــو  

بالتالي وليس إ  تيســـ ها،  ا يمنف ، االيا  والتي إـــتجري ة المســـتقبل
 ة المجال البيئي. لأي تقدم الدولتحقيق 
 ام ة اللجنة الذي توصـــــــــــــــل  إليه هم اتفوتابف قائلا  إن ال - 125

نو ا ما مل هذه الشـــــــــــــــواغل، وهو ما كان ورد بلده خفن  2013
دثيم ل  ن عــالاس  ض ةالخو مل اللجنــة يــأمــل  ن يمنف  مــل   يحــُ

جميع ا الأربعة المقرر الخار . ومف ذلك، رإن تقارير ا   كيدا  ري ا ضـــــرر 
. و ا يبعم  لى القلق بش ل خار تنظر ة الموضو  بصورة توإعية

،  ـــا يتنـــاقض مف  “المتطلبـــاس” و  “لالت امـــاسل”تحـــديـــد الم  وم ال
أن العمل ة هذا الموضـــــــــو  لل يفرض القاضـــــــــي ب 2013 ام  تفاهم

المعاهداس الحالية. وخلال  نظمقوا د  و مبادا قانونية جديدة  لى 
التفاهم مل خلال  ذلكاللجنة  ل   اد ابتعاددورتها التاإعة والستين، 

النظر ة  لا ي تفي بــإدخــال ا تمــادهــا بصـــــــــــــــفــة متقتــة مبــد  توجي يــا  
 لى نطاف يدخله  ا، بل الغلاف الجوي ة تفســـ  المعاهداس وتطبيق

واذ ر دولي. القانون ة ال ي قا دة جديدة  وضــــــــف  ملية  وإــــــــف ة
المقرر يقترا ــا خطــة العمــل الطويلــة الأجــل التي  تم اتبــا إذا مل  نــه 

 ة الابتعاد  لالخار بشـــــــأن هذا الموضـــــــو ، رإن العمل إـــــــيســـــــتمر 
بل واتى مثمرة غ   وإـــــــــــيدخل ة عالاس 2013نطاف تفاهم  ام 

إن ورد بلده يد و  واختتم قائلا  نتائج   ســـــــــــــــية.  عالاس تعطي ة
 .ه كليا  اللجنة إ  تعليق  مل ا بشأن هذا الموضو   و وقف

)إندونيســــــــــيا(  قال إن ورد بلده يعلق  السدددددددي  اوراما بوررا - 126
و  ر   ل ”. حمــــايــــة الغلاف الجوي“  يــــة كب ة  لى موضـــــــــــــــو  

اللجنة للقضــــــــــــايا البيئية.  توليهيد الذي لملااظة الاهتمام المت ا ارتيااه
البيان الذي  صدرته ج ر مارشال بالنيابة  ل دول المحيط  ويتيد الورد

(، و لى وجه A/C.6/72/SR.22ا ادا الج رية الصــــغ ة النامية )انظر 
لاقتصـــــار  لى النظر ة تد و اللجنة إ   دم االخصـــــور النقطة التي 
 ن تنظر  يضـــــــا ة الموضـــــــو اس التي إذ  ن  لي ا المواضـــــــيف التقليدية، 

حمــــايــــة  مل قبيــــلتع س اهتمــــامــــاس المجتمف الــــدولي الملحــــة ك ــــل، 
موضـــــــــــــو ا جديدا بشـــــــــــــأن الآثار القانونية و ن تدرج الغلاف الجوي، 

 لارتفا  مستو  إط  البحر.
و  يطر  مســــــــــألة قانونية وتدر  إندونيســــــــــيا  ن هذا الموضــــــــــ - 127

وجود  دد مل الصــ و  القانونية. ومف ذلك، رإن تلك ل نظرا  صــعبة، 
دف  لي ا جميف الدول. و  ر   ل االصـــــ و  القانونية ع  ة، ولم تصـــــ

 دد مل المسائل ا امة ة عال قانون  لما تم مل اإتبعادقلق ورد بلده 
الملوث ومبد  المســــــــتولياس مداولاس اللجنة، مثل مبد  تغريم مل البيئة 

  المشتركة وإن كان  متباينة.

https://undocs.org/A/C.6/72/SR.22
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لدول، لالمشــــــــورة  نإــــــــدا اللجنة ة وضــــــــف مثالي  وا تبر  ن - 128
القانونية بين ا.  الثغراسوإغلاف  ،تقييم الصــــــــــــــ و  القانونية القائمةلو 

المســـــــــــــــــااـــة والمرونـــة اللا مـــة للعمـــل  لى   ـــا ينبغي  ن تتـــا لـــذلـــك، 
 ، بما لدي ا مليم ل للجنةو ييد نطاف العمل. تق دم الموضــو   ينبغي 

و ن النظام القانوني البيئي   ن تست شن، ةوموضو ي ةواإتقلالي ةخبر 
لصا  الجميف. ويعتقد ورد بلده  ن رقراس  وكليةبطريقة شاملة تحسنه 

الديباجة ة مشــــــــاريف المبادا التوجي ية المتعلقة بحماية الغلاف الجوي 
اللجنة ينبغي رإ  التراث المشــــتر  للبشــــرية. ينبغي  ن تتضــــمل إشــــارة 

 .المقبلةذا المبد  القوي والرم ي ة   ما ا ومداولاتها   تسترشد ن 
اصــــــانة مســــــتولي الدول مل الولاية “وريما يتعلق بموضــــــو   - 129

، قال إن موقن ا ومته هو  نه ينبغي ”القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
 لى الجرائم الدولية الجســـــــــــــــيمة.  لا ي ون هنا  إرلاس مل العقا  

و  ر   ل تقــدير ورــد بلــده لأن اللجنــة تعمــل بحــذر بشــــــــــــــــأن هــذا 
، إــــــــــــعيا إ  تحقيق توا ن بين م ارحة والخلاةالموضــــــــــــو  الحســــــــــــاس 
رائم الدولية الجســـــــــيمة والحاجة إ  تع ي   لى الجانرلاس مل العقا  

. ومل العلاقاس بين الدول  لى  إــــــــــاس مبد  المســــــــــاواة ة الســــــــــيادة
محاكم بلد آخر ة مســـــــتولي بلد ما  مقاضـــــــاةالأ ية بم ان مرا اة  ن 

 يث  مشاكل ريما يتعلق بمبد  المساواة ة السيادة. يم ل  ن

ا تمد بصـــفة  7تعقد المســـألة ة  ن مشـــرو  المادة  وينع س - 130
الآرا  بشـــــأن القيود والاإـــــتثنا اس  ويع  اختلافمتقتة بالتصـــــوي . 
إذ النظر ة مشرو  المادة.  ن مل الضروري  ن يعاد المتعلقة بالحصانة 

مثلـة مل قوانين محليـة تعترف بـالقيود الأ  نـه لا يوجـد إـــــــــــــــو  قلـة مل
والاإـــــــــــتثنا اس مل اصـــــــــــانة المســـــــــــتولين الأجانب، اتى ة االاس 

قضــــــــية تتعلق  د  يتشــــــــ إندونيســــــــيا لم  و وضــــــــ   نالجرائم الدولية. 
بالقيود والاإـــــــــــــــتثنا اس، إلا ة الد او  المدنية. وبالنظر إ  الطبيعة 

 إندونيسيا إ  إجرا  دراإة وتحليل تد والحساإة والمعقدة للموضو ، 
 لمشاريف المواد.   م

حماية “)السنغال(  قال  ريما يتعلق بموضو   السي   غاي - 131
هنـــــا  ترابطـــــا  بين  لى  ن  إن ورـــــد بلـــــدهـــــا يوارق” الغلاف الجوي

والقـــانون الـــدولي للتجـــارة  بـــالغلاف الجويالقـــانون الـــدولي المتصـــــــــــــــــل 
والاإتثمار وقانون البحار والقانون الدولي لحقوف اننسان. ومل شأن 

القانون   معالجة خطر تج    لىالترابط  ن يســــــــــــــــا د  اتوضـــــــــــــــي  هذ
هو ج   القـــــانون الـــــدولي المتعلق بحمـــــايـــــة الغلاف الجوي رـــــالـــــدولي. 

 اة مــداولاتهــ ، لى اللجنــةيجــب يتج   مل القــانون الــدولي العــام، و  لا
القانون النظرية والفقه ة إ   تستندانضارية بشأن هذا الموضو ،  ن 

ذلك تحديا ويشـــــــــــــ ل قدر انم ان.  تشـــــــــــــ  إلي ماالدولي العام و ن 
ة ة التعامل مف جميف المواضـــــــــــــيف الجديد تواج هيتعين  لى اللجنة  ن 

 ة المستقبل.
لاتفاقياس المتعلقة بين امل شـــــأن التنســـــيق المســـــبق و كد  ن  - 132

القوا د القائمة بين تداخل البحماية الغلاف الجوي  ن يضـــــــــــــمل  دم 
. ويقر ورد المنا  اسيســـــــــــــــا د  لى تجنب  رذلكوالقوا د الجديدة؛ 

بلدها بوجود روابط هامة بين تلك القوا د،  لى النحو الذي ادده 
 A/CN.4/705قـــــــــــرر الخـــــــــــار ة تـــــــــــقـــــــــــريـــــــــــره الـــــــــــرابـــــــــــف )المـــــــــــ
( مل  مل 4(، ايم  شار إ  الاإتنتاج ) A/CN.4/705/Corr.1 و

 لى  وهو اإــــتنتاج يشــــددرريق الدراإــــة المع  بتج   القانون الدولي، 
بذلك . و  تا ا   ليهمف وم التطبيق المت امل مثالا  ويعُتبر مبد  الموا مة، 

 وررو الترابط القـائم بين القـانون الـدولي لحمـايـة الغلاف الجوي يظ ر 
 القانون الدولي الأخر .

ة ضــــو  تعقد  التعاضــــدمرا اة مف وم  و كدس  لى ضــــرورة - 133
الثنائية وحماية الغلاف الجوي.  وتنو  العلاقة بين معاهداس الاإتثمار

مل اتفاقية الأمم المتحدة انطارية بشـــــــــــــــأن تغ   3المادة  تنصوكما 
المناخ، رإن الاتفاقاس المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة تشـــــــمل  يضـــــــا 

ة  ر   جينة الورفحماية الغلاف الجوي، ة اين  ن قضـــية مصـــانف 
بين القانون  الترابطتماما   وروغواي )الأرجنتين ضــد  وروغواي( توضــ 

 الدولي بشأن حماية البيئة وقانون البحار.
مف المقرر الخار  لى  ن مل تتفق الســـــــــــــــنغال  رإنلذلك، و  - 134

ملية  ن يســـــــــــا د  لى اشـــــــــــأن تطبيق قوا د القانون الدولي بطريقة ت 
 لما بمشـرو  المبد  التوجي ي  هي تحيطتجنب الصـرا اس والن ا اس، و 

، ة ينبغي للجنــــــةو للتطبيق المت امل.  الموج ــــــةالمتعلق بــــــالمبــــــادا  9
ذا الموضـــــــــــــــو ،  ن تولي اهتماما خاصـــــــــــــــا للبلدان النامية،   معالجت ا

تحم الســـــــــنغال  واختتم  قائلة إنبســـــــــبب تعرضـــــــــ ا للتغ  المناخي. 
الب  ريما مة  ند اللجنة  لى مواصـــــــــــــلة تع ي  تعاو ا مف الجمعية العا

مواضـــــــــــيف مل  جل تطوير القانون الدولي إـــــــــــيُنظر ريه مســـــــــــتقبلا  مل 
 .هوتدوين
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